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 إقــرار الباحـــــث

   الإقـــرار

سَالَةِ تَمَّ تَحْدِيد  مَ قَرَّ أ        ةَ اَلْعِلْمِيَّةَ اَلْوَارِدَةَ فِي هَذِهِ اَلرِ  ، وَ مِ صْدَرِهَا اَلْعِلْ بِأَنَّ اَلْمَادَّ سَالَةِ إيِ  نَّ م حْتَوَى اَلرِ 

ولِ عَلَى أَيِ  دَرَجَةٍ عِلْمِيَّةٍ أ خْرَى، وَإِنَّ مَضْم ونَ هَذِهِ اَلر ِ  مٍ لِلْح ص  ةِ يَعْكِس  آرَاءَ اَلْبَاحِثِ سَالَ غَيْرِ م قَدَّ

ورَةِ اَلْْرَاءَ اَلَّتِ  ر  ةِ، وَهِيَ لَيْسَتْ بِالضَّ اَلْمَانِحَةَ  ةجَهْ لْ ي تَتَبَنَّاهَا اَ اَلْخَاصَّ . 

 

  7954122الرقم الجامعي            حمد بن حميد بن أحمد بن ناصر الشعيبيالباحث: 
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 رحيم  بسم الله الرحمن ال
 

م  الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ  نَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَه  لَنَا بِالْبَيِ  س  ومَ النَّاس   ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا ر  بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ  لِيَق 
لَه  بِالْغَيْ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِع  لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللََّّ  مَن  س  ر ه  وَر  َ قَوِيٌّ عَزِ يَنص   يزٌ ﴾بِ ۚ إِنَّ اللََّّ

 
 
 
 صدق الله العظيم  

 25الآية    لحديدسورة ا                                                                                                                             
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 شكر وتقدير                                             
 

العمل وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله أحمد الله تعالى أن وفقني لإتمام هذا 
 جمعين.وصحبه أ

 

ير إلى مشرفي الفاضل الأستاذ الدكتور/ )نزار حمدي قشطة( على الشكر والتقد أتقدم بجزيل
 ذه الرسالة.ما قدمه لي من دعم علمي وتوجيه مستمر وصبره الكبير طوال فترة إعداد ه

 

إلى لجنة المناقشة الموقرة على ملاحظاتهم القي مة كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص الامتنان 
 لتي أثرت هذا العمل.ا

 

وأتوجه بالشكر إلى كل من ساندني ووقف إلى جانبي خلال مسيرتي العلمية، من أساتذة 
 وزملاء وأصدقاء.

 

 معين وسند فلكم مني كل المحبة والوفاء. وأخص بالشكر عائلتي الكريمة، التي كانت خير

 

 الباحث
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 ءإهدا                                                
 

 ابتسامتها تبعث الطمأنينة...ها سر التوفيق، و تلى من كانت دعواإ

 إلى أمي.

 

 إلى من زرع الثقة داخلي، وكان سندي في خطواتي...

 إلى أبي.

 

 حظات.وا شعلة الأمل في أصعب اللإلى رفاق الدرب، الذين كان

 

 يعًا، أهدي هذا العمل المتواضع، عرفانًا وحبًا.إليكم جم

 

 

 الباحث

 

 

 

 



 

 ه‌

 

  ملخص:لا

ليته‌في‌عاراج‌الشرطي‌في‌التشريع‌العُماني‌بهدف‌تحليل‌أسسه‌القانونية‌وفسة‌نظام‌الإفاتناولت‌الدر‌

لبحث‌على‌التحديات‌التي‌تواجه‌تطبيق‌هذا‌ز‌ارك‌و‌تحقيق‌العدالة‌الإصلاحية‌وإعادة‌تأهيل‌المحكوم‌عليهم

‌الالتزاما ‌سداد ‌واشتراط ‌السلوك ‌تقييم ‌معايير ‌غموض ‌مثل ‌المتالنظام ‌وضعف ‌المالية ‌النفسية‌ات بعة

منهجية‌متكاملة‌تجمع‌بين‌التحليل‌القانوني‌والمقارنة‌مع‌النظام‌‌البحث‌ماستخدكما‌‌والاجتماعية‌بعد‌الإفراج

مع‌إبراز‌توازن‌النظام‌العُماني‌بين‌الاعتبارات‌الأمنية‌وحقوق‌السجناء‌ودمجه‌بين‌‌‌ديلنقالجزائري‌والتقييم‌ا

مية‌التقييم‌الفردي‌لسلوك‌المحكوم‌عليه‌وتأثير‌الالتزامات‌المالية‌هالقضائي‌كما‌أظهرت‌أ‌الطابعين‌الإداري‌و‌

‌و‌ ‌اختبار ‌مدة ‌تحديد ‌إلى ‌والحاجة ‌الدمج، ‌إعادة ‌عملية ‌الإفراعلى ‌منح ‌قبل ‌إلى‌‌،جاضحة ‌الدراسة توصلت

تعزيز‌‌،وف‌الفرديةتوصيات‌أهمها:‌تحديد‌فترة‌زمنية‌محددة‌للاختبار،‌مراجعة‌شروط‌الإفراج‌لمراعاة‌الظر‌

يل‌داخل‌السجون‌والرعاية‌اللاحقة،‌تبسيط‌الإجراءات‌البيروقراطية،‌تفعيل‌دور‌المجتمع‌في‌دعم‌امج‌التأهر‌ب

إلى‌أن‌نظام‌الإفراج‌الدراسة‌‌تخلص‌،‌و‌مثل‌النظام‌الجزائري‌ية‌المفرج‌عنهم‌والاستفادة‌من‌التجارب‌الدول

‌إيجابياً‌نحو لكنه‌يحتاج‌إلى‌تحسينات‌عملية‌في‌آليات‌‌العدالة‌الإصلاحية،‌الشرطي‌في‌عُمان‌يمثل‌تطوراً

فه‌هدامع‌التأكيد‌على‌أهمية‌التقييم‌الدوري‌للنظام‌لضمان‌تحقيق‌أ‌التقييم‌والمتابعة‌لضمان‌إعادة‌دمج‌فعّالة،‌

‌الإصلاحية‌على‌الوجه‌الأمثل.

‌‌: كلمات مفتاحية

‌."دماج‌الاجتماعيلإا‌-حسن‌السلوك‌-بديلةالعقوبات‌ال‌-‌سجناء‌-إعادة‌تأهيل‌-"الإفراج‌الشرطي

." 
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 الدراسة: مقدمة
‌الج‌‌‌ ‌العقاب‌إلى‌إيجاد‌طرق‌حديثة‌تحقق‌أغراض‌العقوبة‌زائية‌اتجهت‌السياسة ‌بواسطةفي‌علم

ليصبح‌عضوًا‌‌؛تدابير‌غير‌سجنية‌تهدف‌إلى‌إصلاح‌المتهم‌وتأهيله‌اجتماعيًا‌دوالتي‌تع‌،ديلةالعقوبات‌الب

العقوبات‌البديلة‌تتمتع‌ف‌من‌الأذى‌ة‌السجينط‌وحمايالإفراج‌تحت‌شر‌‌جيشمل‌هذا‌النه‌و‌تمعلًا‌في‌المجعفا

‌كما‌أهيل‌بدلًا‌من‌العقاب‌فقطبخصائص‌مماثلة‌للعقوبات‌التقليدية‌إلا‌أنها‌تختلف‌في‌تركيزها‌على‌إعادة‌الت

‌الإتُ‌ ‌إعادة ‌فرص ‌وتعزز ‌وتكاليفها ‌السجون ‌اكتظاظ ‌تقليل ‌في ‌العقوبات ‌هذه ‌للمحسهم ‌الاجتماعي وم‌كدماج

‌الجريمة ‌تكرار ‌معدلات ‌من ‌وتقلل ‌الوصمة‌عليهم ‌تخفيف ‌في ‌تساهم ‌الاستقرار‌‌كما ‌وتعزيز الاجتماعية

فراج‌تحت‌شرط‌الأحكام‌المتعلقة‌بالإفراج‌ماني‌يُنظم‌نظام‌الإفي‌إطار‌التشريع‌العو‌‌‌.والعلاقات‌الاجتماعية

بناءً‌على‌توافر‌شروط‌،‌و‌وبتهم‌الأصليةقية‌قبل‌انتهاء‌مدة‌عالمبكر‌عن‌المحكوم‌عليهم‌بعقوبات‌سالبة‌للحر‌

‌السل ‌حسن ‌تشمل ‌قانونًا ‌عليهامحددة ‌المنصوص ‌بالضوابط ‌والالتزام ‌إلى‌‌و‌وك ‌شرط ‌تحت ‌الإفراج يهدف

‌،ليمية‌ومهنية‌وبالتالي‌تعزيز‌إعادة‌إدماجهم‌في‌المجتمعللمحكوم‌عليهم‌للمشاركة‌في‌برامج‌تع‌توفير‌فرص

وأن‌يكون‌‌،ن‌يكون‌الحكم‌الصادر‌نهائيًارط‌مجموعة‌من‌الشروط‌مثل‌أشة‌الإفراج‌تحت‌عملي‌تتطلب‌أيضًا

‌العقوبة‌بالإضافة‌إلى‌حسن‌سلوك‌المحكوم‌عل يه‌ووفائه‌بالالتزامات‌المحكوم‌عليه‌قد‌قضى‌جزءًا‌من‌مدة

‌العام ‌الأمن ‌على ‌خطرًا ‌تشكيله ‌وعدم ‌‌المالية ‌العمانيو ‌التشريع ‌في ‌شرط ‌تحت ‌على‌‌الإفراج ‌التركيز مع

‌وتأثير‌و‌الج ‌والإجرائية ‌القانونية ‌و‌انب ‌عليهم ‌المحكوم ‌على ‌تحقيق‌‌المجتمعها ‌في ‌شرط ‌تحت ‌الإفراج ودور

‌العدالة‌الجنائية‌وإعادة‌تأهيل‌المحكوم‌عليهم.
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 مشكلة الدراسة. أولًا:
نائية‌العدالة‌الج‌يته‌في‌تحقيقفاعلودراسة‌مدى‌‌،تحليل‌نظام‌الإفراج‌الشرطي‌في‌التشريع‌العُماني‌‌‌

‌النظام‌مثل‌عدم‌وجود‌تركز‌الدراسة‌على‌و‌‌،لمفرج‌عنهم‌عادة‌تأهيل‌اإ‌و‌ التحديات‌التي‌تواجه‌تطبيق‌هذا

‌ال ‌والسلوك‌وإلزام ‌المصاريف‌القضائية‌والغرامات‌المالية‌معايير‌واضحة‌لحسن‌السيرة ‌بتسديد محكوم‌عليهم

‌لل‌كشرط‌للإفراج‌الشرطي ‌النفسية رائية‌انب‌القانونية‌والإجعلى‌الجو‌‌التعرف‌و‌،مفرج‌عنهموغياب‌المتابعة

يته‌وضمان‌تحقيق‌أهدافه‌في‌إعادة‌الإدماج‌اعلتحسين‌فو‌ه‌على‌السجناء‌والمجتمع‌وتحليل‌تأثير‌‌لهذا‌النظام

‌ماعي‌للسجناء‌المفرج‌عنهم.الاجت

 تساؤلات الدراسة. ثانيًا:
‌نية؟طبيعته‌القانو‌‌وما‌الشرطيما‌تعريف‌نظام‌الإفراج‌‌-1
‌في‌التشريع‌العُماني؟‌الشرطيلتطبيق‌نظام‌الإفراج‌‌عامة‌والخاصةلما‌الشروط‌ا‌-2
‌؟‌الشرطيالحالات‌التي‌يتم‌فيها‌استثناء‌تطبيق‌نظام‌الإفراج‌‌ما‌-3
‌؟الشرطي‌القانونية‌والإجرائية‌اللازمة‌لطلب‌وتنفيذ‌قرار‌الإفراج‌اءات‌الإجر‌ما‌‌-4
 لعود‌إلى‌الجريمة‌؟معدلات‌ا‌للة‌لتقليعافي‌وسيلة‌الإفراج‌الشرط‌دإلى‌أي‌مدى‌يُع‌-5

 حدود الدراسة:  ثالثًا:
‌تأهيل‌المجرمين‌الحدود الموضوعية:  ‌وإدماجهم‌في‌المجتمع‌،يهدف‌الإفراج‌المشروط‌إلى‌إعادة

‌مُ‌ ‌دراسة ‌يتطلب ‌مفهوم‌وهو ‌تحليل ‌خلال ‌فمن ‌تطبيقه ‌تحكم ‌التي ‌والشروط ‌القانونية ‌لطبيعته عمقة

يها‌هذا‌الإجراء‌وتحديد‌الشروط‌العامة‌القانونية‌التي‌يستند‌إل‌سيمكن‌تحديد‌الأسروط‌المشالإفراج‌

مر‌دراسة‌طلب‌الأكما‌يت‌،والخاصة‌التي‌يجب‌توافرها‌في‌المحكوم‌عليه‌ليكون‌مؤهلًا‌للاستفادة‌منه

ات‌جراءالإ‌بالإضافة‌إلى‌استعراض‌يجوز‌فيها‌تطبيق‌الإفراج‌المشروطالحالات‌الاستثنائية‌التي‌لا‌

لطلب‌وتنفيذ‌قرار‌الإفراج‌المشروط‌بدءًا‌من‌تقديم‌الطلب‌وحتى‌متابعة‌‌تتبعجرائية‌التي‌لإالقانونية‌وا

 .تنفيذ‌الشروط‌المفروضة‌على‌المحكوم‌عليه‌بعد‌الإفراج
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‌الإفراج‌‌الحدود القانونية: ‌بنظام ‌والمتعلقة ‌السلطنة ‌في ‌بها ‌المعمول ‌واللوائح ‌القوانين ‌على التركيز

 ،وتعديلاته 1999/  97سلطاني رقم المرسوم الصادر بال ءات الجزائيةاقانون الإجر‌:يوه‌وطالمشر‌

ة الأحداث قانون مساءل وتعديلاته، 1998/  48طاني رقم الس مرسومالصادر بال قانون السجون

   .وتعديلاته 2008/  30سلطاني رقم المرسوم الصادر بال

 

 رابعًا: أهداف الدراسة.
‌راسة‌أسسه‌القانونية.شروط‌في‌سلطنة‌عُمان‌وذلك‌من‌خلال‌دماج‌المل‌لنظام‌الإفر‌تقديم‌تحليل‌شا .1

‌دراسة‌شروط‌الإفراج‌المشروط‌في‌سلطنة‌عُمان. .2

‌عُمان.‌الإفراج‌المشروط‌في‌سلطنةدراسة‌إجراءات‌ .3

‌دراسة‌آثار‌الإفراج‌المشروط‌في‌سلطنة‌عُمان. .4

‌لمجتمع.ام‌في‌مجرمين‌وإدماجهعادة‌تأهيل‌اللإلية‌نظام‌الإفراج‌المشروط‌عاتقييم‌ف .5

‌تحديد‌التحديات‌التي‌تواجه‌تطبيق‌نظام‌الإفراج‌المشروط‌في‌سلطنة‌عُمان. .6

‌عُمان.‌الإفراج‌المشروط‌في‌سلطنةاقتراح‌الحلول‌المناسبة‌لتحسين‌نظام‌ .7

في‌تطوير‌التشريعات‌والسياسات‌المتعلقة‌بالإفراج‌المشروط‌بما‌يضمن‌تحقيق‌العدالة‌‌سهامالإ .8

‌حية‌في‌سلطنة‌عمان.الإصلا

‌تطوير‌نظام‌الإفراج‌المشروط.‌عبرزيز‌كفاءة‌النظام‌العدلي‌في‌سلطنة‌عمان‌عت .9

 خامسًا: أهمية الدراسة.
ي،‌حيث‌تسعى‌لتعزيز‌العدالة‌على‌النظام‌العدلي‌العمان‌تتجلى‌في‌تأثيرها‌المباشر‌الأهمية العلمية :

ة‌وتقليل‌التكاليف‌المترتبة‌يعن‌المؤسسات‌العقاب‌الإصلاحية‌عبر‌إعادة‌تأهيل‌المحكومين‌وتخفيف‌العبء

‌القضائي‌من‌خلا ‌تهدف‌الدراسة‌إلى‌تعزيز‌الثقة‌في‌النظام ‌إلى‌ذلك، ‌بالإضافة ل‌تطبيق‌على‌الاحتجاز.
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لية‌هذا‌عاير‌التشريعات‌ذات‌الصلة‌وتحسين‌فتسعى‌إلى‌تطو‌‌فافة‌للإفراج‌المشروط،‌كماإجراءات‌عادلة‌وش

‌ية.عه‌الإصلاحية‌والمجتمالنظام‌في‌تحقيق‌أهداف

‌‌أما الأهمية العملية: تسليط‌الضوء‌على‌نظام‌الإفراج‌المشروط‌في‌‌عبرفتكتسب‌الدراسة‌أهميتها

‌تحلي ‌وتقديم ‌العماني ‌المالسياق ‌لجوانبه ‌معمق ‌تسل ‌كما ‌تطبيقه‌تعددة. ‌تواجه ‌التي ‌التحديات ‌تحديد ‌في هم

ائي‌وعلم‌الاجتماع‌الجنائي.‌يمكن‌نفي‌مجال‌القانون‌الجوتقديم‌حلول‌مقترحة،‌مما‌يثري‌المعرفة‌الأكاديمية‌

‌ا ‌هذه ‌نتائج ‌تكون ‌أن ‌مرجعًا ‌‌مهمًالدراسة ‌ودافعًا ‌والمللباحثين ‌المقارنة ‌الدراسات ‌من ‌هذا‌تخلمزيد ‌في صة

 .لالمجا

 : منهج الدراسة.سادسًا

منهجية‌بحثية‌‌تتبعلتحقيق‌أهداف‌هذه‌الدراسة‌في‌تحليل‌نظام‌الإفراج‌المشروط‌في‌سلطنة‌عُمان‌س

تحليل‌النصوص‌القانونية‌ودراسة‌عبر‌ف‌،والتحليلية‌المقارنةين‌المناهج‌الوصفية‌ة‌تعتمد‌على‌الجمع‌بلمتكام

‌العملية ‌‌الحالات ‌العماني ‌النظام ‌الجزائري‌نظابالومقارنة ‌القانوني ‌ف‌م ‌أهدافه‌اعستقيم ‌تحقيق ‌في ‌النظام لية

‌.نهيعديلات‌اللازمة‌لتحسوتحديد‌نقاط‌القوة‌والضعف‌فيه،‌واقتراح‌الت

  : الدرسات السابقة :سابعًا

‌لإعا: لأولىالدراسة ا ‌مستحدثة ‌كآلية ‌المشروط ‌الإفراج ‌سويلم، ‌الاجتماعي‌محمد ‌الإدماج دة

‌ ‌‌.للمحبوسين ‌آفاق ‌والدمجلة ‌اللبحوث ‌السادس، ‌المجلد ‌راسات، ‌الجزائر، ‌الأول، وضحت‌أ‌،2023لعدد

‌ ‌أن ‌الدراسة ‌يهدف ‌الجزائري ‌‌ربعالمشرع ‌‌04-05قانون ‌العقاتإلى ‌السياسة ‌الإفراج‌طوير ‌نظام ‌وتبني بية

ن‌النظام‌المشروط‌كامتياز‌تأديبي‌بشروط‌محددة‌لتخفيف‌اكتظاظ‌السجون‌وإعادة‌إدماج‌المستحقين.‌ويتضم

‌أنواعث ‌الإفراج‌لاثة ‌من ‌تتيح‌، ‌إصلاحية ‌كآلية ‌العدل ‌ووزير ‌العقوبات ‌تطبيق ‌قاضي ‌من ‌بقرار ويصدر
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يواجه‌النظام‌تحديات‌‌ومع‌ذلك‌.ومصالح‌المجتمع‌جن‌مع‌مراعاة‌حقوقهسال‌عقوبته‌خارج‌الكمللمحبوس‌است

‌مر‌ ‌يستدعي ‌مما ‌النفسية ‌والمتابعة ‌المالية ‌والاشتراطات ‌السلوك ‌معايير ‌وضوح ‌وتعزيز‌في ‌التشريعات اجعة

‌.الرقابة‌القضائية‌لتحسين‌فعاليته

السابقة‌‌لعُماني‌عن‌الدراسةالشرطي‌في‌التشريع‌ا‌نظام‌الإفراجفي‌تناول‌الدراسة‌الحالية‌‌وتختلف‌

فبينما‌ركزت‌الدراسة‌العُمانية‌على‌تحليل‌التوازن‌بين‌‌.ام‌الجزائري‌في‌عدة‌جوانب‌أساسيةالتي‌ناقشت‌النظ

جاء‌التركيز‌في‌الدراسة‌الجزائرية‌على‌هدف‌تخفيف‌الاكتظاظ‌في‌‌داري‌والقضائي‌في‌النظامالإن‌الجانبي

د‌النظام‌العُماني‌على‌تشريعات‌متعددة‌تشمل‌قانون‌م‌القانوني‌يعتمية‌من‌حيث‌التنظئيسر‌‌ويةالسجون‌كأول

‌.السجون‌وقانون‌الإجراءات‌الجزائية

‌زروقي‌:ثانيةالدراسة ال ‌قاضي‌،إدريس ‌الع‌سلطة ‌كلية‌تطبيق ‌الحقوق، ‌كلية ‌المشروط، ‌الإفراج ‌في قوبات

كأداة‌عقابية‌تهدف‌إلى‌إعادة‌إدماج‌‌طمشرو‌نظام‌الإفراج‌التناولت‌الدراسة‌.‌2021الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌

لحرية‌منحهم‌فرصة‌الإفراج‌المبكر‌مع‌تحقيق‌توازن‌بين‌العقوبة‌السالبة‌ل‌عبرالمحكوم‌عليهم‌في‌المجتمع‌

نشأ‌هذا‌النظام‌في‌القرن‌الثامن‌عشر‌في‌النمسا،‌ثم‌انتشر‌في‌دول‌مثل‌‌.ح‌الاجتماعيلبات‌الإصلاومتط

‌وبري ‌الجز‌فرنسا ‌إلى ‌ووصل ‌اطانيا ‌متتالية ‌قوانين ‌عبر ‌تطور ‌حيث ‌الفرنسي ‌التشريع ‌عبر ‌قانون‌ئر أبرزها

‌على‌تحسين‌ظروف‌السجناء.‌ركز‌ذيوتعديلاته‌ال‌1972

شروط‌في‌السياق‌العُماني‌امل‌على‌النظام‌القانوني‌للإفراج‌المركيزها‌التحليلي‌الشالدراسة‌الحالية‌بت‌تختلف

‌تحليل‌معمق‌للتشريعات‌واللوائح‌المحلية‌مع‌مقارنتها‌1)‌:ةعلمية‌رئيسإضافات‌‌دم‌ثلاثةحيث‌تق‌تحديداً‌ )

ة‌راح‌حلول‌عملية‌قائم(‌اقت3دية‌للنظام‌و)(‌تقييم‌نقدي‌للآثار‌المجتمعية‌والفر‌2بأفضل‌الممارسات‌الدولية،‌)
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‌ ‌السابقة ‌الدراسات ‌اقتصرت ‌بينما ‌المحلية. ‌للتحديات ‌الدقيق ‌التشخيص ‌‌"على ‌دراسة ‌الجز‌مثل ائري‌النظام

‌عملية‌ال‌ىعل" ‌حلول ‌أو ‌قانوني‌متكامل ‌تحليل ‌تقديم ‌دون ‌للتحديات ‌ووصف‌عام ‌للتشريعات ‌التاريخي تتبع

‌دولية ‌مقارنات ‌على ‌الحالية‌كما‌.مبنية ‌الدراسة ‌الو‌‌أن ‌النهج ‌عن ‌الجوانب‌تبتعد ‌على ‌لتركز ‌العام صفي

‌ملنظية‌الإفراج‌المشروط‌في‌الصالة‌في‌معالجة‌إشكاالتطبيقية‌والتشريعية‌الدقيقة‌مما‌يجعلها‌أكثر‌عمقاً‌وأ

‌العُمانية.

‌الإ الثالثة:الدراسة  ‌نظام ‌يحيى، ‌بن ‌فنعيمة ‌إعادة ‌في ‌ودوره ‌المشروط ‌الاجتماعي‌راج الإدماج

‌ ‌جامعةللمحبوسين، ‌الحقوق، ‌الطاهر،‌سعيدة‌كلية ‌مولاي ‌ماجستير‌الدكتور ‌رسالة ‌نظام‌. ‌الدراسة تناولت

‌كأ ‌المشروط ‌إلىالإفراج ‌تهدف ‌العقوبة‌‌داة‌عقابية ‌متطلبات ‌بين ‌يوازن ‌حيث ‌عليهم، ‌المحكوم ‌إدماج إعادة

‌تا ‌يواجه ‌أنه ‌إلا ‌الاجتماعي، ‌للحرية‌والإصلاح ‌معالسالبة ‌في‌غياب ‌تتمثل ‌كبيرة ‌لتقييم‌حديات يير‌واضحة

‌واشتر‌ ‌الاستالسلوك ‌من ‌عليهم ‌المحكوم ‌بعض ‌تحرم ‌قد ‌التي ‌الغرامات ‌كسداد ‌مالية‌صارمة ‌منه،‌اطات فادة

لى‌نقص‌المتابعة‌النفسية‌اللازمة‌لضمان‌نجاح‌عملية‌الإعادة‌إلى‌المجتمع،‌مما‌يستدعي‌مراجعة‌إبالإضافة‌

‌افه‌الإصلاحية.فعالية‌هذا‌النظام‌وتحقيق‌أهد‌تعزيز‌الرقابة‌القضائية‌لتحسينالتشريعات‌الحالية‌و‌

‌‌ ‌متتختلف ‌قانوني ‌تحليل ‌بتقديم ‌سابقتها ‌عن ‌الحالية ‌االدراسة ‌الإفراج ‌لنظام ‌مع‌لعمق ‌عُمان، ‌في مشروط

ى‌النصوص‌ارها‌المجتمعية‌حيث‌تعتمد‌بشكل‌أساسي‌علالتركيز‌على‌الجوانب‌التشريعية‌والإجرائية‌وتقييم‌آث

‌مع‌المعايير‌الدولية‌لتالقانونية‌المحلية‌وت ‌تقدم‌حلولًا‌عملية‌قابلة‌للتطبيق‌قارنها قديم‌رؤية‌نقدية‌شاملة‌كما

رت‌الدراسة‌السابقة‌على‌وصف‌عام‌للتحديات‌العملية‌التي‌تواجه‌ن‌اقتصيفي‌ح‌.يات‌الميدانيةلمعالجة‌التحد

‌ ‌الاشتراطات ‌صعوبة ‌مثل ‌المشروط ‌الإفراج ‌النفسيةنظام ‌المتابعة ‌ونقص ‌التحليل‌‌المالية ‌في ‌الخوض دون
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‌الحاليةالقانون ‌التي‌تميز‌الدراسة ‌يجعل‌الأخير‌‌ي‌العميق‌أو‌المقارنات‌الدولية ‌أكثر‌شمولية‌ممما ‌ثن‌حية

‌معالجة‌الإشكاليات‌القانونية‌والاجتماعية‌للنظام.‌والمنهجية‌

،‌المجلة‌الجزائرية‌ثره‌على‌العقوبات‌وتدابير‌الأمنأالمشروط‌و‌راج‌فيمنه‌جواج،‌الإ‌:الرابعةالدراسة 

‌ال ‌السادستاللدراسات ‌العدد ‌والقانونية، ‌ريخية ‌و‌، ‌السجون ‌تنظيم ‌قانون ‌اإ‌جاء ‌ادمالإعادة لاجتماعي‌ج

فراج‌لإنظمة‌هي‌نظام‌الأاهم‌هذه‌أ‌ولعل‌‌إعادة‌إدماج‌المحبوس‌في‌المجتمع‌ن‌بأحكام‌جديدة‌بهدفيللمسجون

‌العقابية‌مهمةالذي‌يحتل‌مكانة‌‌المشروط ‌التي‌أتى‌بها‌خصوصً‌‌في‌السياسة ‌في‌ظل‌التعديلات‌الجديدة ا

بالعقوبات‌‌الشق‌الخاص‌لاسيما‌في"‌العقوباتالمتعلق‌بقانون‌‌‌06/‌23وكذلك‌القانون‌‌05/‌04القانون‌رقم‌

‌ا ‌‌"خاصةال‌منلأوتدابير ‌التبعية‌و‌ؤ‌لغاإمنها ‌للعقوبات ‌اإه ‌تدابير ‌التبعية،‌لأدماج ‌العقوبات ‌العينية‌ضمن من

‌.فراج‌المشروطلإخيرة‌بنظام‌الأاومدى‌تأثر‌هذه‌

‌‌تختلف ‌وإعادالحالية ‌السجون ‌تنظيم ‌قانون ‌تناولت ‌التي ‌السابقة ‌الدراسة ‌الاجتماعيعن ‌الإدماج ‌ة

‌الجزائر ‌في ‌في‌‌:للمسجونين ‌المشروط ‌الإفراج ‌نظام ‌على ‌وشامل ‌خاص ‌بشكل ‌الحالية ‌الدراسة ‌تركز أولًا

‌والإجرائ ‌القانونية ‌جوانبه ‌محللةً ‌عُمان ‌و‌سلطنة ‌العُماني‌‌مقيِّمةية ‌والمجتمعي ‌الفردي ‌المستوى ‌على آثاره

‌ف‌ثانيًا‌،تحديدًا ‌الحالية ‌الدراسة ‌الأساسي‌تكمن‌أصالة ‌العُمانية‌‌لى‌التشريعات‌واللوائحعي‌اعتمادها المحلية

‌تقوم‌الدراسة‌الحالية‌بمقارنة‌نظام‌الإفراج‌‌،مما‌يضمن‌دقة‌التحليل‌وملاءمته‌للواقع‌العُماني المشروط‌ثالثًا

يرية‌هم‌في‌تحديد‌نقاط‌القوة‌والضعف‌فيه‌واقتراح‌حلول‌تطو‌فضل‌الممارسات‌الدولية‌وهو‌ما‌يسالعُماني‌بأ

الدراسة‌الحالية‌بشكل‌خاص‌على‌التحديات‌المحلية‌التي‌تواجه‌تطبيق‌‌وأخيرًا‌تركز‌،لعُمانيامناسبة‌للسياق‌

‌و‌ ‌عملية ‌مقترحات ‌وتقدم ‌عُمان ‌في ‌المشروط ‌الإفراج ‌قيمة‌نظام ‌يمنحها ‌مما ‌النظام، ‌هذا ‌لتطوير محددة

راسة‌السابقة‌على‌دعُمان‌بينما‌ركزت‌التطبيقية‌عالية‌في‌سياق‌الإصلاح‌القانوني‌والاجتماعي‌في‌سلطنة‌
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كام‌الجديدة‌التي‌جاء‌بها‌قانون‌تنظيم‌السجون‌وإعادة‌الإدماج‌الاجتماعي‌في‌الجزائر‌وتأثير‌التعديلات‌الأح

‌.الإفراج‌المشروط‌هناك‌القانونية‌على‌نظام

‌الواق‌:الخامسة الدراسة ‌بين ‌الفلسطينية ‌والتأهيل ‌الإصلاح ‌مراكز ‌محمود، ‌خليل ‌والقانون،‌مهدي ع

تستكشف‌هذه‌الدراسة‌واقع‌‌.2017العليا،‌جامعة‌النجاح‌الوطنية،‌فلسطين،‌جستير،‌كلية‌الدراسات‌ارسالة‌م

‌بالمعايير‌الدولية،‌حيث‌شملت‌عينة‌البحث‌مراكز‌الإصلاح‌والتأهيل‌في‌فلسطين‌من‌خلال‌تقييم‌ التزامها

‌و ‌مراكز ‌الأ‌نزيلًا.‌480سبعة ‌تحليل ‌على ‌المنهجية ‌القاعتمدت ‌ومقابطر ‌لاانونية ‌المسؤولين انات‌واستبت

‌نسبياً‌مع‌المعاي ير‌الدولية‌ومستوى‌مقبولًا‌من‌النزلاء‌لتقييم‌الخدمات‌والبرامج‌المقدمة.‌أظهرت‌النتائج‌توافقاً

زلاء،‌خاصةً‌في‌مجال‌حقوق‌الإنسان،‌لكنها‌كشفت‌عن‌تحديات‌مثل‌نقص‌فرص‌العمل‌وضعف‌لنا‌ارض

‌صة.تخلماالتأهيلية‌البرامج‌‌تية‌وندرةالبنية‌التح

‌لنظام‌الإفراج‌المشروط‌في‌يتمو‌ ثل‌الفرق‌بين‌الدراستين‌في‌أن‌الدراسة‌الحالية‌‌تقدم‌تحليلًا‌معمقًا‌ونقديًا

ثاره‌على‌المستوى‌الفردي‌والمجتمعي‌لآ‌الى‌الجوانب‌القانونية‌والإجرائية‌وتقييمً‌سلطنة‌عُمان‌مع‌التركيز‌ع

‌ا ‌على ‌معتمدةً ‌ومالعُماني، ‌المحلية ‌قلتشريعات ‌بأفضل ‌عملية‌ارنتها ‌مقترحات ‌وتقديم ‌الدولية الممارسات

‌تحديدًاللت ‌العُماني ‌السياق ‌في ‌‌.طوير ‌الإصلاح ‌مراكز ‌واقع ‌السابقة ‌الدراسة ‌تستكشف ‌في‌بينما والتأهيل

‌الت ‌على‌تقييم ‌المراكز‌بالمعايير‌الدولية‌لحقوق‌النزلاء‌من‌فلسطين‌بشكل‌أوسع‌مركزةً خلال‌تحليل‌زام‌هذه

انات‌بهدف‌تحديد‌مستوى‌التوافق‌مع‌المعايير‌والتحديات‌التي‌تواجه‌هذه‌ت‌واستبمقابلاد‌على‌تمعمقانوني‌

‌المراكز‌في‌فلسطين.

‌
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 ولالأ الفصل                                            

 الشرطيللإفراج  النظري الإطار                                

التاريخ‌فبعد‌أن‌كانت‌السجون‌مجرد‌أماكن‌للعزل‌والانتقام‌‌عبر‌اً‌اً‌كبير‌لعقوبات‌تطور‌شهدت‌أنظمة‌ا

هذا‌التطور‌إلى‌ظهور‌‌تحولت‌إلى‌مؤسسات‌تسعى‌لتحقيق‌أهداف‌متعددة‌منها‌الردع‌وإعادة‌التأهيل‌وقد‌أدى

ى‌تحقيق‌التوازن‌نظم‌مثل‌الإفراج‌الشرطي‌الذي‌يمثل‌مرحلة‌متقدمة‌في‌التعامل‌مع‌الجريمة‌حيث‌يسعى‌إل

الإفراج‌الشرطي‌‌أصبح‌فقط‌على‌العقوبةز‌فبدلًا‌من‌التركي‌.المجتمع‌وإعادة‌دمج‌المجرمين‌فيهحماية‌‌بين

 .1ده‌للحياة‌في‌المجتمعإلى‌تحفيز‌السجين‌على‌تغيير‌سلوكه‌وإعدايهدف‌

اقع‌العملي‌للسجون‌بالرغم‌من‌أن‌تنفيذ‌العقوبة‌يمثل‌الهدف‌النهائي‌للإجراءات‌القضائية‌إلا‌أن‌الو‌و‌‌

فالمخالطة‌المستمرة‌مع‌بيئة‌إجرامية‌قد‌تؤدي‌‌آثار‌سلبية‌قد‌تزيد‌من‌حدة‌المشكلة‌بدلًا‌من‌حلهاشف‌عن‌كي

ون‌إلى‌استحداث‌أنظمة‌أكثر‌لذا‌‌اتجه‌فقهاء‌القان ‌من‌إصلاحه؛‌إلى‌تعميق‌الجريمة‌لدى‌المحكوم‌عليه‌بدلاً‌

‌دمج‌المجرمين‌مثل‌الإفراج‌الشرطي‌الذي‌يهدف‌إلى‌‌مرونة ‌إلى‌ي‌فإعادة المجتمع‌وتقليل‌معدلات‌العود

‌المجتمع ‌حماية ‌ضمان ‌مع ‌‌؛‌الجريمة، ‌العُماني ‌المشرع ‌سعى ‌لذلك ‌وذلك‌إلى ‌الشرطي ‌الإفراج عبر‌تنظيم

وذلك‌(‌54و‌‌53و‌‌52وقانون‌السجون‌)المواد‌،‌‌(310و‌‌309ائية‌العماني‌)المادة‌راءات‌الجز‌قانون‌الإج

‌‌بهدف ‌دمج ‌عليإعادة ‌الالمحكوم ‌في ‌عقوبتهمجتمهم ‌مدة ‌انتهاء ‌قبل ‌و‌مع ‌يكون‌‌شترطي، ‌أن سلوك‌‌النظام

‌على‌الأ‌اتحسنً‌م‌المحكوم‌عليه‌داخل‌السجن من‌العام‌بهذه‌بشكل‌ملحوظ‌وأن‌لا‌يشكل‌الإفراج‌عنه‌خطراً

كوم‌عليه‌تسعى‌السلطات‌القضائية‌إلى‌تحقيق‌التوازن‌بين‌حماية‌المجتمع‌وإعطاء‌فرصة‌للمح.‌كما‌الآلية

                                                           
 ‌.2018دد‌الثاني،‌أكتوبر‌لمجلد‌الخامس،‌العمجلة‌صوت‌القانون،‌ا‌نظام‌الإفراج‌المشروط،بوزيدي‌مختارية،‌‌1
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الإفراج‌الشرطي‌هو‌إجراء‌قانوني‌يسمح‌للمحكوم‌عليه‌بمغادرة‌السجن‌قبل‌انتهاء‌مدة‌و‌‌سهل‌نفيتأهلإعادة‌

هذه‌الشروط‌تهدف‌إلى‌ضمان‌عدم‌ارتكاب‌و‌يه‌عقوبته‌شريطة‌أن‌يلتزم‌بعدد‌من‌الشروط‌التي‌تفرض‌عل

إنهاءً‌للعقوبة‌ليس‌‌رطيفإن‌الإفراج‌الش‌لذا‌.دمج‌المحكوم‌عليه‌في‌المجتمع‌علىل‌سهتُ‌‌و‌أي‌جرائم‌جديدة

 .1بل‌هو‌شكل‌من‌أشكال‌الرقابة‌المستمرة‌على‌المحكوم‌عليه

 المبحث الأول                                       
 دوره في إعادة تأهيل السجناء الشرطي والإفراج  ماهية                   

‌للدفاع‌الاجتم ‌الحديثة ‌المجتمع‌ماعي‌التي‌تهدف‌إلى‌حتحت‌تأثير‌المفاهيم ‌المجرم‌‌عبراية تقويم

وسيلة‌لتفريد‌المعاملة‌‌دفأصبح‌يُع‌الشرطيتغيرت‌النظرة‌إلى‌الإفراج‌حيث‌‌وعلاج‌انحرافه‌وتأهيله‌اجتماعياً‌

قيق‌الهدف‌الجديد‌للجزاء‌قادراً‌على‌تح‌لم‌يعد‌هذا‌النظام‌وفقاً‌للمفهوم‌التقليدي‌ومع‌ذلك‌بية‌للمحبوسالتهذي

‌التأهيل‌الاجاالمتمثل‌في‌إع‌جنائيال تدبيرًا‌‌الشرطيالإفراج‌‌جعللذلك‌اتجه‌الفقه‌إلى‌‌،تماعي‌للمحبوسدة

‌محكوم‌بها‌متى‌تحققت‌بعض‌الشروطال‌مدةلاتعليق‌تنفيذ‌الجزاء‌قبل‌انقضاء‌‌و‌مستقلًا‌للتأهيل‌الاجتماعي

يُعد‌تنفيذ‌العقوبة‌‌،‌وءتبقية‌من‌الجزاة‌المالمد‌فيباحترام‌الإجراءات‌المفروضة‌عليه‌‌مع‌التزام‌المحكوم‌عليه

‌وا ‌الأخيرة ‌الأضرار‌‌لمهمةالمرحلة ‌من ‌العديد ‌أفرز ‌للسجون ‌العملي ‌الواقع ‌لكن ‌الجنائية ‌العدالة لتحقيق

‌بالمحكوم‌عليهلحق‌غاالتي‌تالاجتماعية‌ ‌اتجه‌‌؛من‌خلال‌مخالطته‌للمجرمين‌لباً فقهاء‌القانون‌الجنائي‌لذا

ومن‌أبرز‌هذه‌الأنظمة‌نظام‌‌ة‌الاندماج‌الاجتماعي‌للمحبوسينادعستحداث‌أنظمة‌تضمن‌إ‌وعلم‌الإجرام‌إلى‌ا

‌:؛‌لذلك‌سنتناول‌في‌‌هذا‌المبحثالشرطي‌الإفراج‌

‌
                                                           

‌الإفراج‌الشرطي،‌مقال‌قانوني‌منشور‌على‌الرابط‌الإلكتروني‌التالي‌:‌1
https://alliedforlegalandtaxadvice.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac.31تاريخ‌الزيارة‌‌‌

 .‌2025يناير‌

https://alliedforlegalandtaxadvice.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac
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‌.وطيبعته‌القانونية‌للإفراج‌الشرطيانوني‌التعريف‌الق‌المطلب‌الأول‌يوضح‌

‌تميز‌الإفراج‌الشرطي‌عن‌أنظمة‌الإفراج‌الأخرى.والمطلب‌الثاني‌‌

 المطلب الأول                                   
 الشرطيللإفراج  وطيبعته القانونيةالتعريف القانوني                  

بالمرسوم‌السلطاني‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الصادر‌‌الشرطيماني‌نظام‌الإفراج‌نظم‌المشرع‌العُ‌

‌ ‌)‌79/1999رقم ‌المادتين ‌و)309في ‌ا1(310( ‌وقانون ‌الصا، ‌بالمرسلسجون ‌رقم‌و‌در ‌السلطاني م

على‌ما‌سبق‌‌،‌وبناء2‌ً(‌تحت‌مسمى‌نظام‌الإفراج‌تحت‌الشرط54(‌و)53(‌و)52اد‌)في‌المو‌‌48/1998

هاء‌مدة‌العقوبة‌بفترة‌محددة‌إذا‌كان‌لمحكوم‌عليه‌نهائياً‌قبل‌انتراج‌عن‌اإلى‌الإفيهدف‌هذا‌النظام‌نستنتج‌أن‌

وذلك‌ما‌لم‌يكن‌في‌الإفراج‌عنه‌خطر‌على‌‌مه‌بنفسهيإلى‌الثقة‌في‌تقو‌عو‌يد‌سلوكه‌أثناء‌وجوده‌في‌السجن

الفرع‌و‌،‌‌يةمفهوم‌الإفراج‌الشرطي‌وأركانه‌الأساسالأول‌الفرع‌‌نتناول‌في‌هذا‌المطلب‌فرعين:‌‌.الأمن‌العام

‌.القانونية‌للإفراج‌الشرطيالطبيعة‌الثاني‌

 :اسيةالأس مفهوم الإفراج الشرطي و خصائصه -الفرع الأول

لدفاع‌الاجتماعي‌التي‌تهدف‌إلى‌إصلاح‌المجرم‌وإعادة‌تأهيله‌تحول‌اهيم‌الحديثة‌لفتحت‌تأثير‌الم

لذلك‌؛‌تمعية‌لإعادة‌دمج‌الفرد‌في‌المجمن‌كونه‌مجرد‌تعليق‌لعقوبة‌إلى‌أداة‌أساس‌الشرطيمفهوم‌الإفراج‌

‌فراج‌الشرطي.سنتناول‌في‌هذا‌الفرع‌أولا‌تعريف‌الإفراج‌الشرطي،‌ثانيا،أركان‌الإ

                                                           
 .97‌‌/1999ر‌بالمرسوم‌السلطاني‌رقم‌ت‌الجزائية‌الصاد(‌من‌قانون‌الإجراءا309‌،310انظر‌المادتين‌رقم)‌1
 .48‌‌/1998(‌من‌قانون‌السجون‌الصادر‌بالمرسوم‌‌السطاني‌رقم‌52‌،53‌،54انظر‌المواد‌رقم‌)‌2
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  فراج الشرطي:عريف الإت-أولًا 

‌الإج" ‌المحكوم‌عليهيتضمن‌هذا ‌من‌عقوبة ‌جزءًا ‌ثم‌‌راء ‌ومن ‌الإفراج ‌أحكام ‌تنفيذ‌بعض ‌يتم حيث

‌المتبقية‌من‌تلك‌العقوبةيلتزم‌المحكوم‌عليه‌بمراعاة‌ا في‌السياق‌‌.1"لإجراءات‌المفروضة‌عليه‌خلال‌المدة

‌‌نفسه ‌من ‌النوع ‌هذا ‌بالإفرايعرف ‌في ‌ج ‌التشريعات ‌الطرق‌"لأخرى‌اعض ‌من ‌كطريقة ‌العقوبة ‌تنفيذ بوقف

‌ ‌الخاصة ‌بالإجرا‌بموجبهاالجزائية ‌الالتزام ‌بشرط ‌العقوبة ‌مدة ‌إتمام ‌قبل ‌عليه ‌المحكوم ‌عن ‌الإفراج ءات‌يتم

 .2"ةيالمفروضة‌عليه‌دون‌أن‌يؤدي‌عدم‌الامتثال‌إلى‌إعادته‌إلى‌المؤسسة‌الجزائ

،‌وذلك‌بشرط‌قويمًا‌وسليمًافي‌المؤسسة‌العقابية‌‌هوجودكوم‌عليه‌أثناء‌يجب‌أن‌يكون‌سلوك‌المحو‌

وم‌عليه‌خضوعه‌للالتزامات‌التي‌تهدف‌إلى‌تحسين‌سلوكه‌خلال‌المدة‌المتبقية‌من‌العقوبة‌و‌إذا‌أخل‌المحك

 .3بأحد‌الالتزامات‌المفروضة‌عليه‌يجب‌أن‌يعاد‌إلى‌المؤسسة‌العقابية

وبة‌سالبة‌للحرية‌قبل‌انتهاء‌مدة‌محكوم‌عليه‌بعقلإطلاق‌سراح‌ا‌"بأنه‌أيضًا‌الشرطيالإفراج‌‌عرفيُ‌و‌

فراج‌إلى‌يترتب‌على‌الوفاء‌بتلك‌الالتزامات‌تحول‌الإ،‌و‌العقوبة‌المحكوم‌بها‌مع‌فرض‌بعض‌الالتزامات‌عليه

                                                           
 80،81،‌ص‌2009نظام‌العقابي‌في‌الجزائر‌و‌حقوق‌السجين،‌دار‌الهدى‌عين‌مليلة،‌الجزائر،‌الطاهر،‌فلسفة‌ال‌بريك‌1
هو‌إطلاق‌‌الشرطيالإفراج‌ "والتي‌تنص‌على‌"‌من‌قانون‌العقوبات‌السوري‌‌74/‌1المادةد‌بنص‌تشريع‌السوري‌كما‌ور‌مثل‌ال‌2

لة،‌ويكون‌هذا‌الإفراج‌مشروطًا‌بالتزامات‌تفرض‌عليهه‌وتقيهد‌ء‌مدة‌العقوبة‌كامسراح‌المحكوم‌عليه‌بعقوبة‌تقيد‌حريته‌قبل‌انقضا
راج‌الشههرطي،‌مجلههة‌المختبههر‌القههانوني،‌‌مقههال‌منشههور‌علههى‌الههرابط‌،‌الإفههالشههروطم‌بتلههك‌حريتههه.‌وتعلههق‌هههذه‌الحريههة‌علههى‌الالتههزا

‌لكتروني‌التاليلإا
."‌-https://www.labodroit.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac‌‌
‌‌.مساء4‌‌ًالساعة‌2025ير‌ينا‌‌6اريخ‌الزيارة‌ت
جزائههر،‌،‌‌دار‌الهههدى‌للنشههر،‌ال‌فههي‌القههانون"‌دراسههة‌مقارنههة"،‌الطبعههة‌الأولههى‌لشههرطيا‌بوضههياف‌عبههد‌الههرزاق،‌مفهههوم‌الإفههراج‌3

 111،112،‌ص‌2009

https://www.labodroit.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-
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تبقى‌من‌‌العقابية‌ليتم‌قضاء‌ماها‌إلى‌إعادة‌المحكوم‌عليه‌إلى‌المؤسسة‌إفراج‌نهائي‌بينما‌يؤدي‌الإخلال‌ب

يعني‌استبدال‌تقييد‌حرية‌المحكوم‌عليه‌بسلبها‌وهو‌إفراج‌غير‌نهائي‌مخصص‌‌الشرطيفراج‌لإاو‌‌العقوبة

‌والجدارة ‌الحسن ‌السلوك ‌ذوي ‌عليهم ‌‌للمحكوم ‌هذا‌يُ‌لاو ‌إنهاءً‌الإفر‌‌عد ‌عنه‌‌للعقوبة‌اج ‌يفرج ‌من ‌يتمتع ولا

‌الإفراج ‌مدة ‌أثناء ‌الحرية ‌ع‌‌بكامل ‌معلقة ‌حريته ‌تكون ‌الإخحيث ‌هو ‌فاسخ ‌شرط ‌بالالتزامات‌لالى ل

 .1"لى‌المؤسسة‌العقابية‌لتنفيذ‌ما‌تبقى‌من‌العقوبةالمفروضة،‌مما‌يستدعي‌عودته‌إ

الجزاء‌الجنائي،‌فبدلًا‌من‌تنفيذه‌داخل‌أسلوب‌تنفيذ‌يرى‌الباحث‌أن‌الإفراج‌الشرطي‌يمثل‌تحولًا‌في‌

‌حر‌مع‌قيود‌على‌تلك‌الحرية.‌يتم‌تنفيذه‌في‌محيط‌المؤسسات‌العقابية‌المغلقة‌التي‌تسلب‌الحرية‌تمامًا،

 الإفراج الشرطي: خصائص -ثانيا

ة‌العقابية‌يبقى‌منوطًا‌بالسلط‌الشرطيتقرير‌الإفراج‌ :لمحكوم عليهليس من حقوق ا الشرطيالإفراج  .1

‌ال ‌‌قانون‌بموجب ‌للإفراج ‌عليه ‌المحكوم ‌استحقاق ‌مدى ‌تقدير ‌التقديرية‌‌الشرطيويخضع للسلطة

‌قانوناً‌المخول ‌يُعد‌هذا‌‌الشرطيللمحبوس‌الطعن‌في‌قرار‌رفض‌طلبه‌للإفراج‌‌يحق‌لا‌و‌،ة‌لها إذ

من‌‌‌359وذلك‌حسب‌نص‌المادة‌،2لكل‌محبوس‌استوفى‌الشروط‌القانونية‌المحددة‌الأخير‌منحة

 .العُماني‌ةجراءات‌الجزائيلإقانون‌ا

                                                           
 .421،‌ص‌2009دار‌وائل‌للنشر‌والتوزيع،‌الأردن،‌لإجرام‌والعقاب،‌الطبعة‌الأولى،‌محمد‌عبد‌الله‌بركات،‌أصول‌ا‌1
ر‌فههي‌يسههتجالتشههريع‌الجزائههري،‌مههذكرة‌تخههرج‌لنيههل‌شهههادة‌الماي‌الله،‌النظههام‌القههانوني‌لقاضههي‌تطبيههق‌العقوبههات‌فههرحمههاني‌عبههد‌2

 .88،‌ص‌2017/2016ياسية،‌‌جامعة‌سعيدة‌،‌حقوق‌و‌العلوم‌السالحقوق‌،‌كلية‌ال
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‌‌ديُع المحكوم عليه: تهذيبلوسيلة  الشرطيالإفراج  • ‌تهذيبية‌‌طيشر‌الالإفراج منحة

‌تي ‌المحكوم ‌بها ‌داخل‌متع ‌للحرية ‌السالبة ‌العقوبة ‌تنفيذ ‌مدة ‌خلال ‌سلوكه ‌حسن ‌إثبات ‌بمجرد عليه

قابية‌إلا‌أنه‌ا‌من‌العقوبة‌خارج‌المؤسسة‌العرغم‌أن‌المحكوم‌عليه‌يقضي‌جزءً‌‌و،‌المؤسسة‌العقابية‌

ة‌ع‌علاقته‌بالإدار‌طبالكامل‌ولا‌تنقيته‌أنه‌لا‌يسترد‌حر‌‌داعييظل‌في‌مرحلة‌من‌مراحل‌تنفيذ‌العقوبة‌ب

يظل‌المحبوس‌ملتزمًا‌بشروط‌تتعلق‌بمراقبته‌خارج‌السجن‌ومتابعة‌سلوكه‌وتصرفاته‌كما‌‌.1ةالعقابي

يعاد‌إلى‌السجن‌لإكمال‌مدة‌عقوبته‌بعد‌خصم‌و‌‌ة‌الممنوحة‌لهر‌عدم‌جدارة‌بالحريفي‌حال‌أظه

سببًا‌لانقضاء‌العقوبة‌‌دلا‌يع‌رطيشالليه‌فإن‌الإفراج‌عو‌؛‌الشرطيالمدة‌التي‌استفاد‌منها‌من‌الإفراج‌

‌لتنفي ‌تبقى‌من‌العقوبة‌خارج‌السجنولا‌يؤدي‌إلى‌ذلك‌بل‌هو‌وسيلة ‌ما كيفية‌تنفيذ‌‌تُعدلحيث‌‌ذ

يبقى‌المحكوم‌عليه‌محرومًا‌من‌بعض‌الحقوق‌أثناء‌فترة‌الإفراج‌و‌‌،2ضائها‌القانونيالعقوبة‌حتى‌انق

أو‌تقييد‌إقامته‌في‌‌ه‌من‌تقلد‌بعض‌الوظائفو‌منعألال‌داته‌إلا‌للاستدمثل‌عدم‌قبول‌شها‌الشرطي

‌يُعد‌حسن،‌و‌الشرطيهذا‌الوضع‌حتى‌انتهاء‌المدة‌المحددة‌في‌قرار‌الإفراج‌يستمر‌‌كما‌أماكن‌معينة

 .3الشرطيمحكوم‌عليه‌داخل‌السجن‌شرطًا‌أساسيًا‌لاستفادته‌من‌الإفراج‌سلوك‌ال

إلى‌تجنب‌‌الشرطييهدف‌الإفراج‌ :لاجتماعية التأهيل اوسيلة لإعاد الشرطيالإفراج  -3

‌الكاملة ‌الحرية ‌إلى ‌السجن ‌من ‌للانتقال ‌السلبية ‌عليه‌الآثار ‌المحكوم ‌تأهيل ‌أجل ‌‌من ،‌ يحتاج‌و

حياة‌الشريفة‌مقابل‌التزامه‌بالقيود‌الإيجابية‌والسلبية‌مادي‌ومعنوي‌لتعريفه‌بال‌المفرج‌عنه‌إلى‌دعم

بة‌وإشراف‌الجهة‌المسؤولة‌عن‌امات‌وغيرها‌تحت‌مراقز‌أن‌تكون‌هذه‌الالتب‌يجكما‌‌التي‌تقيد‌حريته
                                                           

 100المرجع‌السابق،‌ص‌‌رحماني‌عبد‌الله،‌1

 بإصدار‌قانون‌السجون‌‌٤٨‌‌/٩٨طاني‌رقم‌مرسوم‌سل(‌49انظر‌المادة‌رقم‌)‌2
 .426مرجع‌سابق،‌ص‌،‌محمد‌عبد‌الله‌بركات‌3
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‌ ‌الإفراج ‌عنه‌‌الشرطيتقرير ‌المفرج ‌شخصية ‌مع ‌يتناسب ‌ما ‌لتحديد ‌التقديرية ‌بالسلطة ‌تتمتع والتي

‌ ‌إصلاحه ‌في ‌بالشروط‌‌ويُعيّنويساعد ‌التزامه ‌مدى ‌ومراقبة ‌عنه ‌المفرج ‌سلوك ‌لمتابعة شخص

 .1ائً‌كفموثوقًا‌و‌‌صهذا‌الشخ‌رط‌أن‌يكون‌المفروضة‌عليه،‌ويشت

ة،‌وفي‌مقدمتها‌تأهيل‌وإصلاح‌ي‌أمر‌حتمي‌لتحقيق‌أهدافه‌الرئيسى‌الباحث‌أن‌نجاح‌نظام‌الإفراج‌الشرطير‌

 .الأفراد‌المفرج‌عنهم

‌الإفراج‌يُ‌ :وسيلة لتخفيف اكتظاظ السجون  الشرطيفراج لإا .4 وسيلة‌‌الشرطيشكل‌نظام

يعوق‌عملية‌‌ذيالكتظاظ‌المؤسسات‌العقابية‌احيث‌يسهم‌في‌تقليل‌‌لة‌لتخفيف‌اكتظاظ‌السجون‌عاف

التأهيل‌الاجتماعي‌التي‌تتطلب‌بيئة‌معيشية‌معينة‌لتحقيق‌نتائجها‌مما‌قد‌يفسر‌فشل‌السجون‌في‌

‌وظي ‌الإصلاحيةأداء ‌من‌‌دتُعو‌‌فتها ‌العالم ‌دول ‌جميع ‌تمس ‌عالمية ‌ظاهرة ‌السجون ‌اكتظاظ ظاهرة

من‌خلال‌إصلاح‌السجون‌وإنشاء‌مؤسسات‌عقابية‌‌عإلى‌تدارك‌هذا‌الوض‌بينها‌الجزائر‌التي‌تسعى

‌الإ‌جديدة ‌بين ‌الجزائومن ‌بها ‌قامت ‌التي ‌‌رصلاحات ‌الإفراج ‌نظام ‌دفعة‌‌الشرطيتشريع ومنحه

 .2كبيرة

                                                           
ر‌فهي‌القهانون‌كليهة‌الحقهوق‌يسهتجمااللنيهل‌شههادة‌‌ع‌الجزائهري،‌مهذكرةعاشور‌بوعكهاز،‌نظهام‌الإفهراج‌الشهرطي‌فهي‌التشهريمايسة‌‌1

 9،‌ص‌2013‌‌/2014والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌البويرة،‌الجزائر،‌‌
 .‌25،‌ص‌‌2010ة‌،الجزائر،‌وم"‌دراسة‌مقارنة‌"،‌دار‌ه‌الشرطيفة‌بدر‌الدين‌،‌نظام‌الإفراج‌معا‌2
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 :الطبيعة القانونية للإفراج الشرطي -الفرع الثاني 

‌مصطلح ‌تعريف ‌في ‌التشريعية ‌الأنظمة ‌اختلاف ‌من ‌الرغم ‌‌على ‌تكحوتو‌‌الشرطيالإفراج ييفه‌يد

هذا‌يدعونا‌للبحث‌في‌و‌‌راً‌لما‌يتمتع‌به‌من‌خصائص‌فريدةإلا‌أنها‌اتفقت‌على‌تبني‌هذا‌النظام‌نظ‌القانوني

سنتناول‌أولًا‌الطبيعة‌‌ما‌يليفي‌ووما‌يميزه‌عن‌الأنظمة‌المشابهة‌له.‌‌الشرطيفراج‌الطبيعة‌القانونية‌لنظام‌الإ

 .ز‌بينه‌وبين‌الأنظمة‌المشابهةمين‌ثانيًا‌،الشرطيراج‌القانونية‌لنظام‌الإف

 :الشرطيأولًا: الطبيعة القانونية للإفراج 

التي‌تمتلك‌صلاحية‌ى‌السلطة‌بناءً‌عل‌الشرطياختلفت‌التشريعات‌العقابية‌في‌تكييف‌نظام‌الإفراج‌

‌أما‌إذا‌عملًا‌إدا‌الشرطيتقريره.‌فإذا‌كانت‌السلطة‌إدارية‌كان‌الإفراج‌ عملًا‌‌انك‌ضائيةكانت‌السلطة‌قرياً

يتطلب‌الأمر‌تحليل‌النصوص‌‌العُماني‌ومن‌أجل‌الوصول‌إلى‌التكييف‌الأكثر‌دقة‌له‌في‌التشريع‌قضائياً‌

‌.ة‌منحه‌وشروط‌ذلك‌المنحالمخولة‌سلط‌وتحديد‌الجهةالقانونية‌المنظمة‌له‌

  :الإفراج الشرطي عمل إداري  -1

‌الات‌دعيُ‌ ‌أن‌الإفراج‌الشأنصار‌هذا ن‌دور‌القاضي‌ينتهي‌ن‌إلى‌أيمستند‌رطي‌عمل‌إداري‌جاه

‌بعدها‌مرحلة‌تنفيذ‌العقوبة‌التي‌تشرف‌‌المتضمن‌للعقوبة‌السالبة‌للحرية‌عند‌النطق‌بحكم‌الإدانة وتبدأ

هذه‌السلطة‌تتمتع‌بصلاحيات‌كاملة‌في‌تقدير‌استحقاق‌المحبوس‌للإفراج‌الشرطي‌و‌رية‌عليها‌سلطة‌إدا

‌الشرطي ‌الإفراج ‌يُعد ‌الم‌حيث ‌مراحل ‌من ‌الإعمرحلة ‌وتكون ‌العقابية ‌صاحبةاملة الاختصاص‌‌دارة
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/‌‌٤٨من‌المرسوم‌السلطاني‌رقم‌‌56يع‌العماني‌في‌المادة‌نص‌التشر‌كما‌‌.1الأصيل‌في‌هذه‌المراحل

‌ب‌٩٨ ‌المفتش ‌من ‌بقرار ‌"يجوز ‌أنه ‌على ‌السجون ‌قانون ‌الطبيةإصدار ‌اللجنة ‌موافقة ‌بعد الإفراج‌‌العام

 .2"فقاً‌للإجراءات‌التي‌تحددها‌اللائحةك‌و‌لوذ‌ي‌صحيةنزيل‌لدواعمؤقتاً‌عن‌ال

الشرطي‌بأنه‌عمل‌إداري،‌إذ‌يرون‌أن‌دور‌القاضي‌يقتصر‌على‌يُعرف‌أنصار‌هذا‌الاتجاه‌الإفراج‌

‌حك ‌العقوبإصدار ‌تنفيذ ‌على ‌الإشراف ‌الإدارية ‌السلطة ‌تتولى ‌بينما ‌الإدانة، ‌المحبوس‌م ‌استحقاق ‌وتقدير ة

‌.3مراحل‌المعاملة‌العقابية‌نطي‌باعتباره‌مرحلة‌مللإفراج‌الشر‌

‌:إلى‌الحجج‌التالية‌ا‌سبق‌وأوضحناهكم‌يستند‌أنصار‌تكييف‌الإفراج‌الشرطي‌كعمل‌إداري‌

ويبدو‌أن‌صدوره‌‌غيير‌المركز‌القانوني‌للمفرج‌عنهرطي‌ينطوي‌على‌تبالرغم‌من‌أن‌قرار‌الإفراج‌الش •

‌يمس‌بالقو‌ ‌التنفيذية‌لحمن‌جهة‌الإدارة ‌الفصل‌بين‌السلطات‌من‌مبد‌هدريو‌‌جهةكم‌الإدانة‌من‌ة أ

                                                           
مهذكرة‌تخهرج‌لنيهل‌إجهازة‌المدرسهة‌العليها‌‌،وني‌للإفهراج‌الشهرطيالنظام‌القان،‌دين،‌عشو‌خير‌المعافة‌بدر‌الدين‌،مرابطي‌ياسين‌1

 .50ص‌‌،‌2007،للقضاء
 .السجون‌بإصدار‌قانون‌‌٤٨‌‌/٩٨اني‌رقم‌من‌المرسوم‌السلط‌56المادة‌انظر‌‌2
ق‌العهدل‌وقضهاة‌تطبيه‌ي،‌فقد‌كان‌قبل‌صهدور‌قهانون‌قرينهة‌البهراءة‌يُسهند‌الاختصهاص‌إلهى‌كهل‌مهن‌وزيهرنسأما‌في‌التشريع‌الفر‌‌3

ارت‌العقوبات.‌القرارات‌الصادرة‌عن‌وزير‌العدل‌لم‌تثهر‌إشهكاليات‌بخصهوص‌طبيعتهها،‌إلا‌أن‌قهرارات‌قضهاة‌تطبيهق‌العقوبهات‌أثه
أعلهى.‌وقهد‌أحهدثت‌بعهض‌قهرارات‌قضهاة‌تطبيهق‌العقوبهات‌جهدلًا‌ء‌أنها‌لا‌تخضع‌لأي‌رقابة‌من‌قضهاالكثير‌من‌النقاش،‌خاصةً‌و‌

عض‌التههدابير‌مثههل‌الإفههراج‌أو‌رخههص‌الخههروج،‌ممهها‌أثههار‌تسههاؤلات‌حههول‌الطبيعههة‌القانونيههة‌وأثههرت‌فههي‌الثقههة‌بههبلههدى‌الههرأي‌العههام‌
ات‌إداريههة‌تخضههع‌ار‌أن‌قههرارات‌هههذا‌القاضههي‌تعتبههر‌قههر‌ذهههب‌مجلههس‌الدولههة‌الفرنسههي‌إلههى‌‌كمهها‌.لقههرارات‌قاضههي‌تطبيههق‌العقوبههات

قهوة‌الشهيء‌المقضهي‌فيهه‌مباشهرةً،‌وأنهه‌يمهارس‌القاضهي‌يعتهدي‌علهى‌للقضاء‌الإداري.‌أما‌بعض‌الفقه‌الفرنسي،‌فقهد‌رأى‌أن‌ههذا‌
بهر‌قهرارات‌بهالرأي‌المعهاكس‌واعت‌11/22/1978سلطة‌قضائية‌حقيقية‌بناءً‌على‌مسلك‌المحبوس.‌بهالرغم‌مهن‌ذلهك،‌أخهذ‌قهانون‌

يهة‌أمهام‌ن‌مهن‌وكيهل‌الجمهور‌دابير‌إداريهة‌قضهائية‌لا‌يجهوز‌إلغاؤهها‌إلا‌لمخالفهة‌القهانون،‌بنهاءً‌علهى‌طعهته‌قاضي‌تطبيهق‌العقوبهات
 52ص‌‌مرجع‌سابق،مرابطي‌ياسين‌‌.غرفة‌الاتهام
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‌أخرى‌ ‌القرار‌جهة ‌هذا ‌مثل ‌اتخاذ ‌على ‌قدرة ‌الأكثر ‌تظل ‌الإدارة ‌القريب‌‌فإن ‌موقعها ‌بفضل وذلك

‌المباشر‌بال ‌بتقدير‌مدى‌تطور‌شخصيته‌واستعداده‌للاستفادة‌من‌‌؛محبوسواتصالها ‌يسمح‌لها مما

ة‌كلفة‌بالسهر‌على‌تطبيق‌المعاملة‌العقابيمذلك،‌تكون‌الإدارة‌‌مزايا‌الإفراج‌الشرطي.‌بالإضافة‌إلى

الأمثل‌بهدف‌تأهيل‌المحبوس‌وهو‌ما‌يتطلب‌إرادة‌قوية‌وموظفين‌أكفاء‌وهو‌ما‌قد‌لا‌يتوافر‌لدى‌

 .لعدم‌إلمامه‌بالمسائل‌الفنية‌التي‌تستخدمها‌الإدارة‌قافته‌القانونيةغم‌ثالقاضي‌ر‌

‌هم‌على‌الإصلاح‌والالتزام‌بالسلوك‌الحسنثتحفيز‌المحبوسين‌وح‌إن‌الهدف‌من‌الإفراج‌الشرطي‌هو •

وهذه‌الإرادة‌لا‌تتحقق‌إلا‌في‌إطار‌،‌إذا‌توافرت‌الإرادة‌الجدية‌لديهموهو‌الأمر‌الذي‌لا‌يتحقق‌إلا‌

 .1حياة‌اليومية‌داخل‌المؤسسة‌العقابيةال

 

 :الإفراج الشرطي كعمل قضائي -2

ي‌يُعد‌أكبر‌قضائ‌راج‌الشرطي‌كعملففإن‌اعتبار‌الإحياد‌السلطة‌القضائية‌تتميز‌بال‌نظرًا‌لأن

‌المحبوس ‌لحقوق ‌ذلك‌ضمانة ‌إلى ‌خبراء‌‌‌بالإضافة ‌قبل ‌من ‌المحبوس ‌شخصية ‌تطور ‌دراسة يتم

‌واجتماع ‌نفسيين ‌يينوأخصائيين ‌وبالتالي ‌ال‌؛ ‌حقوق ‌القضائية ‌السلطة ‌خلال‌تضمن ‌من ‌عليه محكوم

ب‌في‌ضوء‌أفكار‌الدفاع‌الاجتماعي‌اجي‌مع‌تطور‌نظم‌العقدون‌أن‌تتأثر‌بأي‌ضغط‌خار‌‌إشرافها‌عليه‌

‌‌أصبح‌دور‌السلطة‌القضائية‌يمتد‌إلى‌مرحلة‌ما‌بعد‌صدور‌حكم‌الإدانة‌وتطور‌وظيفة‌القاضي‌الحديثة‌

يمارس‌القاضي‌نوعًا‌آخر‌من‌التفريد‌يعرف‌بالتفريد‌الحركي‌للعقوبة‌وهو‌‌الحالة‌تنفيذ‌في‌هذهأي‌مرحلة‌ال

                                                           
‌والإدماج‌الاجتماعي‌للمحبوسين‌،‌الجزائر‌،ثة‌لإعادة‌التأهيل‌بن‌عمار‌نوال‌،‌بن‌النوي‌عائشة‌،‌الآليات‌والأساليب‌المستحد‌1
‌58،‌ص‌2020جلة‌دراسات‌في‌علوم،‌مارس‌م

‌ 



 

19 
 

ز‌تمنحه‌السلطة‌التنفيذية،‌هناك‌لإفراج‌الشرطي‌هو‌امتياالبعض‌أن‌ا‌بينما‌يرى‌،‌1الإفراجتفريد‌من‌أجل‌

‌كانت‌السلطة‌القضائية‌هي الجهة‌التي‌أصدرت‌‌اتجاه‌آخر‌يؤكد‌على‌طبيعته‌القضائية.‌فمنطقياً،‌إذا

‌قب ‌عليه ‌المحكوم ‌عن ‌الإفراج ‌بتقرير ‌المخولة ‌وحدها ‌فإنها ‌العقوبة ‌وحَدَّدت ‌الإدانة ‌مدة‌حكم ‌انتهاء ل

حيث‌إن‌منح‌السلطة‌التنفيذية‌صلاحية‌اتخاذ‌‌بين‌السلطات‌هذا‌الرأي‌يستند‌إلى‌مبدأ‌الفصلو‌‌ةالعقوب

‌على‌صلاحيات‌القضاء.‌كما أن‌وجود‌سلطة‌تقديرية‌واسعة‌للإدارة‌في‌هذا‌‌قرار‌بالإفراج‌يعتبر‌تعدياً

المساواة‌أمام‌‌مما‌يمس‌بمبدأ‌ارجيةة‌لضغوط‌خالشأن‌قد‌يؤدي‌إلى‌استغلالها‌لأسباب‌شخصية‌أو‌نتيج

‌.2وعدالة‌الإجراءات‌القضائيةالقانون‌

 في التشريع الع ماني:الطبيعة القانونية للإفراج الشرطي  -3

‌ ‌بطبيعة ‌الشرطي ‌الإفراج ‌نظام ‌وسيلة‌‌بارزة‌قانونيةيتسم ‌من ‌يمثله ‌لما ‌نظراً ‌العماني ‌التشريع في

يتمثل‌و‌‌لمجتمع‌بعد‌الإفراج‌عنهماوضمان‌انسجامهم‌مع‌‌إصلاحية‌تهدف‌إلى‌إعادة‌تأهيل‌المحكوم‌عليهم

حيث‌يسعى‌إلى‌تحقيق‌التوازن‌بين‌؛‌الدور‌القانوني‌للإفراج‌الشرطي‌في‌كونه‌أحد‌وسائل‌المعاملة‌العقابية

‌الجهات‌‌كما‌والتأهيل‌العقوبة ‌تصدره ‌إداري ‌قرار ‌على ‌العماني ‌التشريع ‌في ‌الشرطي ‌الإفراج ‌نظام يقوم

‌ت ‌لقييم‌سلوك‌المحكوم‌عالمسؤولة‌بعد ‌العقابية. ‌إلى‌تقارير‌و‌يه‌داخل‌المؤسسة ‌الجهة‌في‌قرارها ‌هذه تستند

‌العام‌،تتضمن‌تقييمات‌من‌خبراء‌وأخصائيين‌نفسيين‌واجتماعيين للسجون‌مسؤولية‌مراقبة‌‌ةوتتولى‌الإدارة

‌عل ‌المفروضة ‌بالشروط ‌التزامه ‌لضمان ‌عنه ‌المفرج ‌سلوك ‌ومتابعة ‌الإفراج ‌شروط ‌الطابع‌رغ‌.3يهتنفيذ م

                                                           
 .49ص‌‌-‌2010ون‌والمقررات‌الدولية،‌منشورات‌الطبي،‌لبنان‌،ي‌ضوء‌القانناته‌فحقوق‌السجين‌وضما‌،حسام‌الأحمد‌1
 .279،‌ص‌2000طبوعات‌الإسكندرية،‌د.‌ط‌دار‌الهدى‌للمالعقاب‌الشاذلي،‌أساسيات‌علم‌الإجرام‌و‌‌فتوح‌عبد‌الله‌2
 .بإصدار‌قانون‌مساءلة‌الأحداث‌30‌‌/2008(‌مرسوم‌سلطاني‌رقم‌46ادة‌رقم‌)لمانظر‌ا‌3
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‌ادالإ ‌للإفراج ‌‌لشرطياري ‌القضائية ‌السلطة ‌مهم‌لهافإن ‌عليه‌دور ‌المحكوم ‌حقوق ‌ضمان يشرف‌‌و‌في

‌الإ ‌واستيفاء ‌الشرطي ‌الإفراج ‌شروط ‌توافر ‌مدى ‌على ‌تقارير‌القضاء ‌مراجعة ‌ذلك ‌في ‌بما ‌القانونية جراءات

‌من‌ ‌المحكوم‌عليه‌للاستفادة ‌الدورو‌‌،الإفراجالتقييم‌والتحقق‌من‌مدى‌استعداد من‌الحياد‌القضائي‌يض‌هذا

يهدف‌الإفراج‌الشرطي‌إلى‌تحفيز‌المحبوسين‌على‌و‌‌،والعدالة‌في‌اتخاذ‌القرارات‌المتعلقة‌بالإفراج‌الشرطي

يوفر‌هذا‌و‌‌،للجريمة‌ةمل‌على‌تحسين‌أنفسهم‌مما‌يسهم‌في‌تقليل‌معدلات‌العودلحسن‌والعبالسلوك‌االالتزام‌

الإفراج‌‌دويع‌،ندماج‌في‌المجتمع‌بشكل‌إيجابيم‌واستعدادهم‌للاههم‌لإثبات‌جدارتعلي‌النظام‌فرصة‌للمحكوم

مثل‌حسن‌‌وضة‌عليهمروط‌المفر‌الالتزام‌بالش‌عبرالشرطي‌وسيلة‌لتحفيز‌المحبوسين‌على‌التغيير‌الإيجابي‌

‌والسلوك ‌الجو‌‌السيرة ‌قبل ‌من ‌دقيقة ‌مراقبة ‌لعملية ‌شرطياً ‌عنه ‌المفرج ‌عليه ‌المحكوم ‌المختصةيخضع ‌هات

تشمل‌هذه‌المراقبة‌زيارات‌دورية‌وتقديم‌تقارير‌دورية‌عن‌‌و‌،مه‌بالشروط‌المفروضة‌عليهان‌التزاموذلك‌لض

‌عن ‌المفرج ‌إخلال ‌حال ‌في ‌وتصرفاته ‌بالشروطسلوكه ‌ه ‌من‌و‌، ‌المتبقية ‌المدة ‌لإكمال ‌حبسه ‌إعادة يمكن

‌.1العقوبة

‌‌‌‌‌‌ ‌كما ‌تقييم ‌على ‌بناءً ‌الشرطي ‌الإفراج ‌حيُمنح ‌على ‌حالة ‌لكل ‌النظددقيق ‌هذا ‌يعطي ‌مما ام‌ة

وتقدمه‌في‌برامج‌‌منها‌سلوك‌المحكوم‌عليه‌داخل‌السجن‌يعتمد‌القرار‌على‌عوامل‌متعددةحيث‌طابعًا‌تقديريًا‌

‌.2ندماج‌في‌المجتمعاده‌للاواستعد‌التأهيل

                                                           

 .بإصدار‌قانون‌السجون‌‌٤٨‌‌/٩٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌من‌ال(‌52)‌انظر‌المادة‌رقم‌1

‌‌م9‌‌/2017الدائرة‌الجزائية‌)أ(:‌الطعن‌رقم‌‌–المحكمة‌العليا‌‌2

https://qanoon.om/p/2017/crim20180036/.‌

https://qanoon.om/p/2017/crim20180036/
https://qanoon.om/p/2017/crim20180036/
https://qanoon.om/p/2017/crim20180036/
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‌بين‌الطابع‌يعكس‌ظام‌الإفراج‌الشرطي‌في‌التشريع‌العمانين‌أن‌من‌وجهة‌نظر‌الباحثو‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ن‌يتوازناً

فرص‌لإعادة‌الاندماج‌في‌ويهدف‌إلى‌إصلاح‌وتأهيل‌المحكوم‌عليهم‌من‌خلال‌توفير‌‌،ئيالإداري‌والقضا

‌محورياً‌كما‌يؤدي‌‌،المجتمع ‌النظام‌دوراً ‌في‌نظم‌العقاب‌بما‌في‌تحقيق‌العدالة‌الجنائ‌هذا ية‌ويعكس‌تطوراً

 ‌.يتماشى‌مع‌الفكر‌الحديث‌في‌الدفاع‌الاجتماعي

 المطلب الثاني                                      

 الإفراج الأخرى تميز الإفراج الشرطي عن أنظمة 

‌ا‌دتُع ‌الشرطي ‌للإفراج ‌المزدوجة ‌ا‌واحدةو‌‌ا،وواجبً‌‌احقً‌لطبيعة ‌تلقي‌من ‌التي ‌المهمة لموضوعات

‌العامة ‌والمصلحة ‌السجين ‌مصلحة ‌بين ‌القانون ‌توازن ‌على ‌الإفو‌‌،الضوء ‌يتميز بخصائص‌‌الشرطيراج

‌محدإو‌ ‌لتطبيق‌جراءات ‌المؤقت ‌التوقيف ‌ونظام ‌القضائي ‌الاختبار ‌نظام ‌مثل ‌الأخرى ‌الأنظمة ‌عن ‌تميزه دة

‌ ‌وسالعقوبة. ‌فرعين: ‌المطلب ‌هذا ‌في ‌نتناول ‌الفرع ‌و‌‌الإفراجالأول ‌القضائيالشرطي ‌الاختبار ‌نظام الفرع‌و‌،

‌.ووقف‌تنفيذ‌العقوبة‌الشرطيالإفراج‌الثاني‌نظام‌

 :نظام الاختبار القضائيو الشرطي  الإفراج -الأولفرع لا

‌لفت ‌عليه ‌المحكوم ‌سلوك ‌مراقبة ‌إلى ‌القضائي ‌الاختبار ‌نظام ‌الحاجة‌يهدف ‌دون ‌محددة ‌زمنية رة

قت‌لتطبيق‌العقوبة‌فرصة‌تعليق‌تنفيذ‌العقوبة‌لفترات‌محددة‌مما‌يساعد‌م‌التوقيف‌المؤ‌فيما‌يتيح‌نظا‌،للسجن
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‌المح ‌تأهيل ‌إعادة ‌ععلى ‌مجكوم ‌بيئة ‌في ‌يليو‌‌،معيةتليه ‌ما ‌أولاً‌‌في ‌‌سنتناول ‌بين ‌الاتفاق الإفراج‌أوجه

‌‌القضائي‌ختبارنظام‌الاوالإفراج‌الشرطي‌أوجه‌الخلاف‌بين‌‌ثانيًاو‌‌نظام‌الاختبار‌القضائي،‌والشرطي‌

‌.ثم‌موقف‌المشرع‌العُماني

 :يوالاختبار القضائ الشرطيأوجه التشابه بين نظام الإفراج  -أولًا 

كز‌على‌تقييد‌الحرية‌عن‌طريق‌فرض‌التزامات‌محددة‌على‌هو‌نظام‌عقابي‌يرت‌الاختبار‌القضائي

‌للاختبار ‌آخر‌الخاضع ‌شخص ‌وتوجيه ‌لرقابة ‌الخضوع ‌إلو‌‌،مع ‌النظام ‌هذا ‌الشخص‌يهدف ‌تأهيل ى

شخص‌في‌حال‌فشل‌الأما‌‌،خلال‌فترة‌الاختبار‌تحت‌إشراف‌قضائيعدته‌على‌الاندماج‌في‌المجتمع‌ومسا

‌.‌‌1حريته‌ط‌الاختبار‌يُعاد‌إلى‌الحبس‌وتُسلبو‌ال‌لشر‌في‌الامتث

 في‌النظامين:‌‌أوجه‌الشبه

  :الهدف من النظامين  -1

وتههههذيب‌عقابيهههة‌التهههي‌تههههدف‌إلهههى‌إصهههلاح‌المحكهههوم‌علهههيهم‌كهههلا‌النظهههامين‌يعهههد‌أسهههلوباً‌مهههن‌أسهههاليب‌المعاملهههة‌ال

 .سلوكهم‌خارج‌المؤسسة‌العقابية

                                                           
ولى‌الدول‌وأكثرها‌تطبيقاً‌لهذا‌النظام،‌حيث‌بلغ‌عدد‌الأشهخاص‌الخاضهعين‌للاختبهار‌فهي‌دة‌الأمريكية‌من‌أالولايات‌المتح‌دتُع‌1

للاتينهي‌فهي‌بلجيكها،‌ا‌وقد‌ظهرت‌معالم‌ههذا‌النظهام‌فهي‌التشهريعات‌المقارنهة‌ذات‌النظهاممليون‌شخص.‌‌6.9حوالي‌‌2003عام‌
‌لعقاب،‌الطبعة‌الأولى،‌‌الدار‌العلمية‌الدولية‌للنشري‌علمي‌الإجرام‌واه‌صالح،‌دراسة‌ف.‌نبي1958ثم‌اعتمدته‌فرنسا‌في‌قانون‌

 .279،‌ص‌2003والتوزيع‌،عمان،‌،‌



 

23 
 

تهوافر‌شهروط‌معينهة‌لمنحهه‌الشهرطي‌الإفهراج‌‌نتقائيهاً؛‌إذ‌يتطلهباكل‌منهما‌نظاماً‌‌دعي‌بطبيعته :الانتقائية  -2

اضههي‌أنهههم‌قههابلون‌وبالمثههل‌يعتمههد‌الاختبههار‌القضههائي‌علههى‌معاملههة‌خاصههة‌لفئههة‌معينههة‌مههن‌المجههرمين‌يعتقههد‌الق

للسهلوك‌حهدد‌وفقهاً‌بهل‌منحهة‌تت‌حقهاً‌للمحكهوم‌عليهه‌دانن‌لا‌يعبالإضافة‌إلى‌أن‌كلا‌النظامي‌.للتقويم‌والإصلاح

أو‌بنهاءً‌علههى‌السهلطة‌التقديريههة‌للقاضههي‌‌الشههرطيوس‌فههي‌حالههة‌الإفهراج‌سهن‌والضههمانات‌التهي‌يقههدمها‌المحبهحال

 .1في‌حالة‌الاختبار‌القضائي

في‌صورته‌الحديثة‌الرقابة‌‌الشرطي‌ضمن‌الإفراج‌حيث‌يت‌لكلا‌النظامين‌طابع‌إيجابي:الطابع الإيجابي  -3

إذا‌‌،مكلفة‌بذلك‌بهدف‌مساعدته‌على‌استئناف‌حياة‌شريفةله‌عن‌طريق‌الهيئات‌اوالإشراف‌على‌المفرج‌عن

‌استعدا ‌وأثبت ‌المرحلة ‌هذه ‌في ‌عنه ‌المفرج ‌المجتمعنجح ‌في ‌والاندماج ‌للإصلاح ‌الإف‌ده ‌من‌يتحول راج

‌نهائيمشر‌ ‌إلى ‌وإ‌،وط ‌يُ‌‌فشلذا ‌السجن ‌إلى ‌عليه‌‌وعاد ‌المحكوم ‌على ‌التزامات ‌القضائي ‌الاختبار يفرض

أما‌إذا‌فشل‌تُسلب‌حريته‌ويصبح‌السجن‌‌،في‌حال‌نجاح‌النظام‌لا‌تنفذ‌العقوبةو‌‌،ةييخضع‌للإشراف‌والوقاو‌

‌.2الوسيلة‌الوحيدة‌لتأهيله

‌

                                                           
 .802ص‌،‌المرجع‌السابقنبيه‌صالح،‌‌1

‌-2010عمهان‌ ،للنشهردار‌وائهل‌‌"،‌الطبعة‌الأولى،دراسة‌مقارنة"ل‌هيوظيفة‌العقوبة‌في‌الإصلاح‌والتأ‌،فهد‌يوسف‌الكساسبة‌2
 .285ص‌
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فهلا‌يتوقهف‌إلغهاء‌الاختبهار‌القضهائي‌علهى‌‌،غاءين‌في‌أسباب‌الإليشترك‌كلا‌النظام‌‌:أسباب الإلغاء  -4

ت‌المفروضههة‌عليههه‌أو‌هاكههه‌للواجبههاتبههل‌يكفههي‌ان‌التجربههة‌لجريمههة‌جديههدة‌خههلال‌فتههرة‌ارتكههاب‌المحكههوم‌عليههه

‌.‌1الشرطيالتي‌تؤدي‌إلى‌إلغاء‌الإفراج‌‌هانفسعدم‌التزامه‌بالسلوك‌الحسن،‌وهي‌الأسباب‌

 :والاختبار القضائيالشرطي بين نظام الإفراج  ختلافالاأوجه  -ثانيًا

ة‌سههسكهوم‌عليههه‌داخههل‌المؤ‌إلهى‌تجنههب‌بقههاء‌المحالشههرطي‌يهههدف‌نظهام‌الإفههراج‌‌:مــن حيــث الهــدف

ة‌المحكههوم‌بههها‌بينمهها‌يسههعى‌الاختبههار‌القضههائي‌إلههى‌تجنههب‌وضههع‌العقابيههة‌بعههد‌أن‌ينفههذ‌جههزءًا‌مههن‌العقوبهه

ممها‌يعفيهه‌مهن‌‌عقابية‌تتلاءم‌مع‌شخصهيته‌وظروفهه‌عاملةتقديم‌مالمحكوم‌عليه‌في‌المؤسسة‌العقابية‌مع‌

 .تنفيذ‌العقوبة‌السالبة‌للحرية

حيث‌يُطبق‌الإفراج‌الشرطي‌‌في‌مجالات‌مختلفة؛‌‌نيعمل‌كل‌من‌النظامي :من حيث مجال التطبيق -1

ل‌على‌المحكوم‌عليهم‌الذين‌أمضوا‌جزءًا‌من‌عقوبتهم‌داخل‌السجن،‌بهدف‌تأهيلهم‌اجتماعيًا‌خلا

بينما‌يُطبق‌الاختبار‌القضائي‌على‌الجانحين‌الذين‌يحتاج‌إصلاحهم‌إلى‌إبعادهم‌عن‌ف‌جالإفرا‌فترة

 .2السجن

يُعد‌الإفراج‌الشرطي‌‌في‌صيغته‌الحديثة‌أسلوبًا‌من‌أساليب‌المعاملة‌ :كييف القانونيث التمن حي -2

‌مستقلًا‌لتأهيل‌المحكوم‌عليه‌وفقًا‌لأفكار‌ ‌الاختبار‌القضائي‌،ماعيالدفاع‌الاجتالعقابية‌وتدبيرًا ‌‌أما

الاختبار‌القضائي‌‌فقد‌اختلفت‌الآراء‌حول‌تكييفه‌بين‌اعتباره‌عقوبة‌أو‌تدبير‌أمن‌ومع‌ذلك‌يفرض

‌ذليق ‌إلى ‌بالإضافة ‌الخاص ‌الردع ‌يحقق ‌مما ‌عليه ‌المحكوم ‌على ‌والتزامات ‌وصفه‌‌كودًا ‌يمكن لا

                                                           
 .286ص‌ ،‌المرجع‌السابق،فهد‌يوسف‌الكساسبة‌1
 .2008‌،91مقدم‌مبروك،‌العقوبة‌موقوفة‌التنفيذ،‌الطبعة‌الثانية،‌دار‌هومة،‌الجزائر،‌‌2
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‌ ‌سال‌؛منآكتدبير ‌بعقوبة ‌استبداله ‌يمكن ‌كملأنه ‌للحرية ‌الابة ‌مدة ‌أن ‌تدبير‌ا ‌بخلاف ‌محددة ختبار

‌.1الأمن‌الذي‌ليس‌له‌مدة‌محددة

 موقف المشرع الع ماني:  ثالثًا:

ون‌مساءلة‌الأحداث‌في‌بإصدار‌قان‌30‌‌/2008المرسوم‌السلطاني‌رقم‌‌(22المادة‌رقم‌)‌ضوءفي‌

الإجراءات‌الإصلاحية‌‌أن‌القانون‌العماني‌قد‌تبنى‌نظام‌الاختبار‌القضائي‌كإحدى‌يظهر‌لنا‌سلطنة‌عمان

خلال‌وضعه‌في‌يهدف‌هذا‌النظام‌إلى‌إعادة‌تأهيل‌الحدث‌الجانح‌من‌و‌‌،المطبقة‌على‌الأحداث‌الجانحين

،‌2ي‌المجتمعمما‌يسهم‌في‌إعداده‌للاندماج‌الفعّال‌ف‌؛لطبيعية‌تحت‌إشراف‌وتوجيه‌المراقب‌الاجتماعيابيئته‌

ماني‌على‌تدبير‌"الوضع‌تحت‌الاختبار‌القضائي"‌والذي‌عُ‌(‌من‌قانون‌مساءلة‌الأحداث‌ال22تنص‌المادة‌)و‌

‌إشر‌ ‌الطبيعية‌تحت ‌بيئته ‌في ‌الجانح ‌الحدث ‌ايقضي‌بوضع ‌المراقب ‌وتوجيه ‌تتجاوز‌لااف ‌لا ‌لمدة جتماعي

‌ ‌عدم ‌حال ‌وفي ‌الاختبار ‌هذا ‌متطلبات ‌المحكمة ‌تحدد ‌حيث ‌على‌سنتين ‌الأمر ‌يُعرض ‌بها ‌الحدث التزام

إصلاح‌الحدث‌لاحية‌أخرى‌منصوص‌عليها‌في‌القانون؛‌ويهدف‌هذا‌التدبير‌إلى‌المحكمة‌لاتخاذ‌تدابير‌إص

‌.جتمع‌وتقييم‌سلوكه‌تحت‌إشراف‌متخصصميل‌إعادة‌دمجه‌في‌الوتقويمه‌في‌محيطه‌الاجتماعي‌لتسه

 :لمؤقت لتطبيق العقوبةنظام التوقيف االإفراج الشرطي و  -الفرع الثاني

‌الشرطي ‌الإفراج ‌دراسة ‌الفرع ‌هذا ‌العقوبةونظا‌يشمل ‌لتطبيق ‌المؤقت ‌التوقيف ‌يستعرض‌‌م حيث

في‌ما‌يلي‌سنتناول‌،‌و‌التأهيلو‌اج‌ملية‌إعادة‌الإدموتأثيرهما‌على‌ع‌ق‌والإجراءات‌المتعلقة‌بكل‌منهماالفرو‌

                                                           
 .15ص‌‌-مرجع‌سابق‌‌–اشور‌بوعكاز‌مايسة‌ع‌1
 .بإصدار‌قانون‌مساءلة‌الأحداث‌30‌‌/2008سلطاني‌رقم‌المرسوم‌من‌ال‌(22انظر‌المادة‌رقم‌)‌2
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،‌ثانيًا‌أوجه‌الخلاف‌بين‌الإفراج‌ف‌المؤقت‌لتطبيق‌العقوبةونظام‌التوقيالشرطي‌أولًا‌أوجه‌الإتفاق‌بين‌الإفراج‌

‌.ثم‌موقف‌المُشرع‌العُماني‌قوبةلشرطي‌نظام‌توقيف‌المؤقت‌لتطبيق‌العا

 :العقوبة وقف تنفيذنظام و  رطيالشأوجه الإتفاق بين الإفراج  -أولاً 

وقف‌تنفيذ‌العقوبة‌هو‌نظام‌يسمح‌بوقف‌تنفيذ‌العقوبة‌بعد‌النطق‌بها‌بمعنى‌أن‌العقوبة‌تصدر‌ نظام

والذي‌كان‌يهدف‌إلى‌‌‌لقانون‌الذي‌قدمه‌السناتور‌بيرنجلى‌مشروع‌ايعود‌أصل‌هذا‌النظام‌إ‌و‌ولكن‌لا‌تنفذ

م‌ث‌1885المؤتمر‌العقابي‌في‌روما‌سنة‌في‌‌منوقش‌هذا‌النظاو‌‌دنىليل‌منه‌كحد‌أأو‌التق‌ةالوقاية‌من‌العود

‌‌.18881-05-31اعتمدته‌بلجيكا‌في‌

ون وتسدهيد   دادي المسدج يهدد  لادلا الإطدارين  لدا   دادي تاليدد ال درد  :الهدف من إعادد  الأهيلا  -1

 .2بدلاً من مجرد حبسه داخد المؤسسة العقابية دمجه في المجتمع

كههلا‌الإطهههارين‌إلههى‌منهههع‌التفاعههل‌مهههع‌المجهههرمين‌‌ىعسهههي‌:المعأاااددلنمجااابملن أجنااا اتبأطااادا مااا  ال -2

 .مما‌يقلل‌من‌احتمالية‌العودة‌إلى‌الإجرام؛‌المعتادين‌الآخرين‌داخل‌المرافق‌الإصلاحية

ــــ -3 دورًا‌أساسههههيًا‌فههههي‌تخفيههههف‌الضههههغط‌علههههى‌المرافههههق‌‌لهمهههها‌كههههلا‌الإطههههارين‌:اء الســــجون تخفيــــف أعب

 .الأفراد‌المسجونين‌لية‌المرتبطة‌بإسكانالإصلاحية‌وتقليل‌التكاليف‌الما

يُطلههب‌مههن‌الفههرد‌المسههجون‌تلبيههة‌متطلبههات‌مسههبقة‌محههددة‌مثههل‌‌فههي‌كههلا‌الإطههارين‌:المتطلبــات الأساســية -4

 .هنية‌للاستفادة‌من‌هذه‌الأحكامام‌بالمساعي‌التعليمية‌أو‌المإظهار‌السلوك‌المثالي‌والالتز‌

                                                           
 .114،‌ص‌2018اج‌الشرطي‌في‌القانون‌الجنائي"دراسة‌مقارنة"،‌الطبعة‌الثانية،‌ن‌صالح‌علي،‌الإفر‌فرحا1
‌زيهع،‌القهاهرة،تو‌،‌دار‌النهضهة‌للطباعهة‌وال2020،‌مباحهث"،فهي‌العمهل‌الشهرطي"‌نظهاميهل‌التفهوق‌محمود‌عبد‌العزيز‌محمهد،‌دل‌2

 89.مصر،‌ص‌
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وط‌المنصهوص‌عليهها‌للإفهراج‌أو‌ر‌ون‌فهي‌الالتهزام‌بالشهإذا‌فشهل‌الشهخص‌المسهج  :إمكانية إعـادة الحـبس -5

 .1بة،‌فإنه‌يُعاد‌إلى‌المنشأة‌الإصلاحية‌لإكمال‌مدة‌عقوبتهتعليق‌العقو‌

ن‌هو‌نظاميالكلا‌‌تضح‌في‌أن‌‌الغرض‌من‌يامين‌أن‌الإتفاق‌بين‌النظ‌‌من‌وجهة‌نظر‌الباحثو‌

إلا‌أن‌كل‌نظام‌يعتمد‌‌العودة‌إلى‌الإجرام‌إعادة‌تأهيل‌المجرم‌وإدماجه‌في‌المجتمع،‌مع‌التركيز‌على‌منع

‌الهدف ‌المكافأة‌الشرطي‌فالإفراج‌‌؛آلية‌مختلفة‌لتحقيق‌هذا عليه‌بعد‌حيث‌يُمنح‌للمحكوم‌‌يعتمد‌على‌مبدأ

بينما‌يعتمد‌نظام‌وقف‌تنفيذ‌العقوبة‌على‌مبدأ‌الوقاية‌حيث‌يتم‌‌فز‌لتغيير‌سلوكهه‌كحاقضاء‌جزء‌من‌عقوبت

سلبية‌قد‌تنتج‌عن‌السجن‌ورغم‌اختلاف‌التوقيت‌والآلية‌إلا‌أن‌‌رعقوبة‌لمنع‌حدوث‌آثاتطبيقه‌قبل‌تنفيذ‌ال

‌لاف‌الجريمة‌وظروفوالتي‌تختلف‌باخت‌لتزام‌بهادة‌يجب‌على‌المحكوم‌الاكلا‌النظامين‌يضعان‌شروطًا‌محد

‌حالة ‌العدا‌؛كل ‌منظومة ‌في ‌أساسيًا ‌عنصرًا ‌يمثلان ‌النظامين ‌كلا ‌إن ‌القول ‌يمكن ‌الجنائية‌وبالتالي لة

‌.،‌حيث‌يساهمان‌في‌تحقيق‌التوازن‌بين‌العقوبة‌وإعادة‌التأهيلةالمعاصر‌

 :العقوبةوقف تنفيذ نظام و الشرطي بين الإفراج  لاختلافأوجه ا -ثانيًا

إلى‌مكافأة‌المحكوم‌عليه‌بإطلاق‌سراحه‌قبل‌انتهاء‌‌الشرطي‌يهدف‌الإفراج‌ :لهدفمن حيث ا -1

وتتولى‌السلطة‌التنفيذية‌تطبيقه‌بينما‌‌نسيرته‌داخل‌السجو‌على‌حسن‌سلوكه‌ناءً‌مدة‌العقوبة‌المحكوم‌بها‌ب

عقوبة‌دون‌طريق‌النطق‌باليهدف‌نظام‌وقف‌التنفيذ‌إلى‌إبعاد‌المحكوم‌عليه‌عن‌جو‌السجن‌ومساوئه‌عن‌

                                                           
 .115،‌صمرجع‌سابقفرحان‌صالح‌علي،‌‌1
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‌اخت‌ذهاتنفي ‌من ‌الإجراء ‌هذا ‌ويعد ‌الاختبار ‌فترة ‌خلال ‌جريمة ‌ارتكاب ‌على ‌العقوبة ‌تنفيذ ‌تعليق صاص‌مع

‌.1لتطبيقه‌وفق‌سلطتهم‌التقديريةه‌المشرع‌للقضاة‌حالمحكمة‌حيث‌يمن

‌على‌أساس‌تقديم‌ضمانات‌جدية‌للاستقامة‌أما‌التوقيف‌المؤقت‌الشرطييقوم‌الإفراج‌:من حيث الشروط -2

فيذ‌توقيفاً‌فعلياً‌لتن‌الشرطي‌يعتبر‌الإفراج‌و‌‌للعقوبة‌فيقوم‌على‌أساس‌توافر‌أحد‌الأسباب‌المحددة‌قانوناً‌

يف‌المؤقت‌للعقوبة‌بتعليق‌تنفيذ‌العقوبة‌السالبة‌للحرية‌لمدة‌لا‌تتجاوز‌ثلاثة‌سمح‌التوقيفي‌حين‌‌العقوبة

 .2أشهر

                                                           
سكندرية،‌مصهر،‌الإسؤولية‌رجال‌الشرطة‌جنائيا،‌مدنيا،‌إداريا،‌تأديبيا،‌المكتب‌العربي‌الحديث،‌باس‌أحمد‌عثمان،‌مجمال‌ع‌1

 58،‌ص‌2011
 66،‌ص‌0320ن‌كلداري،‌البطلان‌في‌الإجراءات‌الجنائية،‌الطبعة‌الأولى،‌علي‌حسي‌2
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حيث‌يجرد‌الحكم‌‌العقوبة‌السالبة‌للحرية‌نفيذنب‌تيهدف‌وقف‌التنفيذ‌إلى‌تج:من حيث التنفيذ -3

رد‌رار‌في‌التنفيذ‌دون‌أن‌يجميلولة‌دون‌الاستالح‌إلى‌الشرطي‌الإفراج‌بالعقوبة‌من‌قوته‌التنفيذية‌بينما‌يهدف‌

 .1الحكم‌من‌قوته‌التنفيذية

ها‌مدة‌التوقيف‌المؤقت‌لتطبيق‌العقوبة‌لا‌تحتسب‌ضمن‌مدة‌العقوبة‌التي‌قضا:من حيث المدة -4

يها‌المؤقت‌بينما‌تعتبر‌المدة‌التي‌يقضالمحكوم‌عليه‌فعلًا‌ولا‌يمكن‌إخضاعه‌لالتزامات‌أثناء‌فترة‌التوقيف‌

مات‌الواردة‌في‌ويخضع‌خلالها‌للالتزا‌جزءًا‌من‌تنفيذ‌العقوبةالشرطي‌فرج‌عنه‌في‌الإفراج‌مالمحكوم‌عليه‌ال

 .2مقرر‌الإفراج

ووقف‌تنفيذ‌العقوبة‌تعكس‌الشرطي‌‌بين‌نظام‌الإفراجن‌أوجه‌الاختلاف‌أ‌من‌وجهة‌نظر‌الباحث‌

‌في‌الفلسفات‌العقابية‌والتأهيلية ‌المح‌يركز‌بشكل‌أكبرطي‌شر‌الفالإفراج‌‌،تباينًا م‌عليه‌على‌كو‌على‌مكافأة

ويظهر‌مدى‌اعتماد‌النظام‌‌تحفيز‌السجناء‌على‌تحسين‌سلوكهممما‌يساهم‌في‌‌حسن‌سلوكه‌داخل‌السجن

 .للسلوك‌والتغيير‌الإيجابيعلى‌التقدير‌الشخصي‌

والتي‌قد‌تكون‌‌نخول‌المحكوم‌عليه‌إلى‌بيئة‌السجأما‌وقف‌تنفيذ‌العقوبة‌فيسعى‌إلى‌الوقاية‌من‌د

يعكس‌هذا‌‌كما‌خصوصًا‌للأفراد‌الذين‌يرتكبون‌جرائم‌بسيطة‌أو‌يعانون‌من‌ظروف‌خاصة‌بحد‌ذاتها‌ةضار‌

‌والقض ‌المجتمع ‌ثقة ‌على ‌الاعتماد ‌نحو ‌توجهًا ‌خارج‌النظام ‌التأهيل ‌إعادة ‌على ‌عليهم ‌المحكوم ‌قدرة ‌في اء

                                                           
 67،‌ص‌،‌مرجع‌سابقكلداري‌علي‌حسين‌‌1
ي‌في‌نظامالإفرا‌مطهههرودي،فهههد‌بن‌عبهههد‌الرحمن‌ال‌2 رْطِّ تكميلي‌مقدم‌لنيل‌درجة‌‌لسجن‌والتوقيف‌"دراسههههة‌مقههارنهههههة"،‌بحث‌ج‌الشَّ

 36ههه،‌ص‌1426،سلاميةم‌محمد‌بن‌سعود‌الإماجامعة‌الإ‌،سههة‌الشرعيههة،‌الهمعههههد‌العهالهي‌للقضهههههاءالماجستير،‌قسههم‌السيا
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داة‌قانونية‌تتعلق‌قوبة‌يعد‌أعحيث‌أن‌وقف‌تنفيذ‌الكذلك‌يتجلى‌الفرق‌في‌طبيعتهما‌القانونية؛‌‌نأسوار‌السج

‌ ‌الإفراج ‌بينما ‌تنفيذه ‌دون ‌الحكم ‌بنطق ‌مما‌‌الشرطي ‌الإفراج ‌قبل ‌العقوبة ‌من ‌جزء ‌تنفيذ ‌يتطلب ‌إجراء هو

 .ا‌في‌الأهداف‌والوسائل‌لتحقيق‌إعادة‌التأهيل‌والاندماج‌في‌المجتمعيعكس‌اختلافً‌

ظروف‌المحيطة‌بالمحكوم‌تمد‌على‌العصة‌به‌تله‌مزايا‌خا‌من‌النظامين‌يتضح‌أن‌كلًا‌‌في‌النهاية

‌القضائية‌ ‌الجهات ‌قبل ‌من ‌والمرن ‌الحكيم ‌التطبيق ‌على ‌فعاليتهما ‌ويعتمد ‌المرتكبة ‌الجرائم ‌ونوعية عليهم

 .يةوالتنفيذ

 :من نظام وقف تنفيذ العقوبة موقف المشرع الع ماني -ثالثًا

‌ا ‌بالم‌ي‌مع‌وقف‌تنفيذالشرطفراج‌لإقام‌المشرع‌العُماني‌بتطبيق‌نظام ‌ورد ‌لما ادة‌رقم‌العقوبة‌وفقا

(71‌ ‌من ‌ال( ‌المرسوم ‌رقم ‌‌11سلطاني ‌العقوبات‌‌2025/ ‌استثناء ‌مع ‌الجزاء ‌قانون ‌أحكام ‌بعض بتعديل

‌و‌يسمح‌النظام‌المفروضة‌في‌جر‌ ائم‌أمن‌الدولة‌والجرائم‌التي‌تمس‌هيبة‌الدولة،‌وجرائم‌الإرهاب‌وتمويلها

وات،‌أن‌تأمر‌بوقف‌التنفيذ‌إذا‌رأت‌من‌السجن‌لمدة‌تقل‌عن‌ثلاث‌سن‌وبة‌الغرامة‌أوم‌بعقالحك‌لمحكمة‌عندل

ما‌يدعو‌إلى‌الاعتقاد‌‌أخلاق‌المحكوم‌عليه‌أو‌ماضيه‌أو‌سنه،‌أو‌من‌الظروف‌التي‌ارتكبت‌فيها‌الجريمة،

‌أن‌تشمل‌بقرار‌محكمةكن‌للشرط‌أن‌يكون‌له‌محل‌إقامة‌معلوم.‌كما‌يمب،‌‌جريمةالبأنه‌لن‌يعود‌إلى‌ارتكاب‌

ية‌المترتبة‌على‌الحكم‌أو‌أي‌عقوبة‌تبعية‌أو‌تكميلية‌باستثناء‌المصادرة،‌ومع‌ذلك‌وقف‌التنفيذ‌الآثار‌الجزائ
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‌الإجراء‌لي ‌للمتهم‌الذي‌تتوافر‌فيه‌الشروط‌القانونية‌بل‌هو‌وسيلة‌يضعها‌يجب‌الإشارة‌إلى‌أن‌هذا س‌حقاً

‌‌.1ةلطتهم‌التقديريها‌لستطبيقالمشرع‌في‌متناول‌القضاة‌ويترك‌

‌مهمًالًا‌تعدي‌11/2025(‌من‌المرسوم‌السلطاني‌رقم‌71عد‌المادة‌)تُ‌بناء‌على‌ما‌سبق‌إيضاحه‌و‌

‌ها.يمكن‌تلخيص‌أهم‌جوانبو‌‌وقف‌التنفيذية‌على‌؛‌حيث‌أدخلت‌تعديلات‌جوهر‌لقانون‌الجزاء‌العماني

‌)الشروط‌ -1 ‌رقم ‌للمادة ‌السلطاني‌رقم‌71طبقًا كام‌حلتعديل‌بعض‌أ‌11‌/‌2025(‌من‌المرسوم

 الشروط‌الآتية:بقانون‌الجزاء،‌يتضمن‌نظام‌وقف‌تنفيذ‌العقوبة‌

العقوبات‌في‌لا‌يجوز‌وقف‌تنفيذ‌‌أن تكون العقوبة غرامة أو سجنًا لمدة تقل عن ثلاث سنوات: -أ

‌التي‌تتجاوز‌مدة‌السجن‌فيها‌ثلاث‌سنوات،‌ويستثنى‌من‌ذلك‌عقوبات‌أمن‌الدولة‌والجرائم‌الجرائم

‌ة،‌وجرائم‌الإرهاب‌وتمويلها.لالتي‌تمس‌هيبة‌الدو‌

هذا‌‌جريمة:الأن ترى المحكمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى ارتكاب  -ب

‌االشر‌ ‌إلى ‌تقديره ‌يعود ‌فيط ‌تأخذ ‌حيث ‌عليه‌‌لمحكمة، ‌المحكوم ‌أخلاق ‌مثل ‌عوامل ‌عدة الاعتبار

‌لجريمة.وماضيه‌وسنه‌والظروف‌التي‌ارتكبت‌فيها‌ا

‌واضح‌‌إقامة معلوم: كوم عليه محلحأن يكون للم -ت ‌عنوان ‌عليه ‌المحكوم ‌لدى ‌يكون ‌أن يشترط

‌ومعروف‌يقيم‌فيه.

                                                           
 بتعديل‌بعض‌أحكام‌قانون‌الجزاء‌11‌‌/2025م‌سلطاني‌رقالمرسوم‌(‌من‌ال71انظر‌المادة‌رقم‌)‌1
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ي‌متناول‌،‌بل‌هو‌وسيلة‌يضعها‌المشرع‌فوقف‌التنفيذ‌ليس‌حقًا‌للمتهم‌التقديرية:سلطة المحكمة  -ث

‌القضاة‌ويترك‌تطبيقه‌لسلطتهم‌التقديرية.

ة‌تبعية‌أو‌لآثار‌الجزائية‌المترتبة‌على‌الحكم‌أو‌أي‌عقوبابقرار‌وقف‌التنفيذ‌‌كما‌يمكن‌للمحكمة‌أن‌تشمل

‌تكميلية‌باستثناء‌المصادرة.

وهي‌‌ز‌تطبيق‌الإفراج‌المشروط‌عليهاحددت‌المادة‌بوضوح‌الجرائم‌التي‌لا‌يجو‌ :استثناءات واضحة -2

يعكس‌حرص‌‌هذا‌الاستثناء،‌و‌يلهوجرائم‌الإرهاب‌وتمو‌‌جرائم‌أمن‌الدولة‌والجرائم‌التي‌تمس‌هيبة‌الدولة

‌للدولة‌كمع‌على‌حماية‌الأمن‌الالمشر‌ ‌إمكانية‌ اوطني‌والمصالح‌العليا الإفراج‌المشروط‌ربطت‌المادة

هذا‌و‌‌لمحكوم‌عليه،‌وماضيه،‌وسنه،‌وظروف‌ارتكاب‌الجريمةبوجود‌أسباب‌موضوعية‌تتعلق‌بأخلاق‌ا

 .الإفراج‌المشروط‌بحكمة‌وتدبر‌يطبقالربط‌يضمن‌أن‌

‌ :لقاضيلالسلطة التقديرية   -3 ‌واسعة ‌تقديرية ‌سلطة ‌القاضي ‌المشرع في‌منح

كما‌يمكن‌للقاضي‌أن‌يشترط‌‌،بيق‌العدالة‌بشكل‌فرديمما‌يضمن‌تط‌تقييم‌ظروف‌كل‌حالة‌على‌حدة؛

‌بشرو‌عل ‌الالتزام ‌عليه ‌المحكوم ‌أو‌ى ‌برامج‌تأهيلية ‌مثل‌حضور ‌المشروط ‌الإفراج ‌فترة ‌خلال ‌معينة ط

 .ري‌عن‌محل‌إقامتهالإبلاغ‌الدو‌

‌‌أن‌يعنيو‌ :ثار القانونية للإفراج المشروطلْا  -4 ‌المشروط ‌الإفراج ‌الأساسية‌هو ‌العقوبة ‌تنفيذ توقف

ويكتسب‌المحكوم‌عليه‌بعض‌الحقوق‌مثل‌الحق‌في‌،‌"‌والعقوبات‌التبعية‌والتكميلية"‌باستثناء‌المصادرة

 .1العمل‌والإقامة‌ولكنه‌يخضع‌لعدد‌من‌الواجبات‌والشروط

                                                           
 .11/2025سلطاني‌رقم‌المرسوم‌الب‌القانون‌الجزائي‌وتعديلاته‌الصادر‌(‌من71المادة‌)انظر‌‌1
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 المبحث الثاني                                         
 شروط الإفراج الشرطي وتطبيقاته                             

لا‌بد‌من‌الوفاء‌بالشروط‌التي‌‌،ن‌الفرد‌الذي‌أدينبالإفراج‌الشرطي‌ع‌الإداريةتأذن‌السلطة‌‌حتى

‌الت ‌القضائية ‌الولايات ‌جميع ‌في ‌الإطار ‌هذا ‌إليها ‌الإفراجيستند ‌آلية ‌نفذت ‌‌،الشرطي‌ي ‌الضروري‌و من

الاعتراف‌بأن‌هذه‌الشروط‌قد‌تختلف‌باختلاف‌البلدان‌التي‌تستخدم‌هذا‌النظام؛‌ومع‌ذلك،‌فهي‌ترتكز‌بشكل‌

أنه‌يجب‌إكمال‌الحد‌الأدنى‌من‌مدة‌السجن‌وأن‌الفرد‌يجب‌أن‌الذي‌ينص‌على‌و‌‌هسفن‌أساسي‌على‌المبدأ

ا‌في‌الممارسات‌الجنائية‌ا‌محوريً‌الشرطي‌عنصرً‌‌م‌الإفراجاويشكل‌نظ،‌ترة‌السجنيُظهر‌سلوكًا‌مرضيًا‌خلال‌ف

تمكينهم‌من‌لم‌شمل‌المعاصرة،‌التي‌تهدف‌إلى‌تسهيل‌إعادة‌الإدماج‌الاجتماعي‌للأفراد‌المسجونين،‌وبالتالي‌

لأول‌الشروط‌لذلك‌سنتناول‌في‌المطلب‌ا؛‌أسرهم‌وقضاء‌ما‌تبقى‌من‌عقوبتهم‌خارج‌حدود‌المرفق‌الإصلاحي

‌الحالات‌التي‌يستثنى‌فيها‌من‌تطبيق‌الإفراج‌الشرطي  والمطلب‌الثاني‌،الخاصة‌للإفراج‌الشرطي‌و‌العامة‌

 الأولالمطلب                                         
 روط العامة والخاصة للإفراج الشرطيالش                         

فراج‌الشرطي،‌فقد‌وضع‌المشرع‌معايير‌محددة‌يع‌العماني‌لنظام‌الإنظرًا‌للأهمية‌التي‌يوليها‌التشر‌و‌

‌ال ‌على ‌منهيجب ‌للاستفادة ‌استيفاؤها ‌المختص‌امدان ‌السلطات ‌لتقدير ‌وفقًا ‌هذه‌و‌ة، ‌المبحث ‌هذا سيتناول

الفرع‌لذلك‌سنتناول‌في‌و‌؛‌ذلك‌الشروط‌العامة‌والخاصة‌اللازمة‌للإفراج‌الشرطي‌لمتطلبات‌الأولية،‌بما‌فيا

‌و‌الأ ‌ل ‌الشروط ‌المتعلقشالإفراج ‌عليهرطي ‌بالمحكوم ‌ الثاني‌الفرعو‌‌،ة ‌الشرطيشروط المتعلقة‌‌الإفراج

‌بالعقوبة.
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 :الإفراج الشرطي المتعلقة بالمحكوم عليهشروط  -الأولالفرع 

تُعد‌شروط‌الإفراج‌الشرطي‌التي‌يجب‌أن‌يستوفيها‌المحكوم‌عليه‌حجر‌الزاوية‌في‌النظام‌القانوني‌

إلى‌ضمان‌تحقيق‌التوازن‌بين‌مبدأ‌العدالة‌وإعادة‌تأهيل‌المجرمين‌وحماية‌‌إذ‌تسعى‌هذه‌الشروط‌العماني،

لتأكد‌من‌أن‌المحكوم‌عليه‌ا‌يهدف‌المشرع‌العماني‌إلى‌من‌خلال‌تحديد‌معايير‌محددة‌وواضحةو‌المجتمع.‌

من‌يشكل‌تهديداً‌على‌الأقد‌أظهر‌جدية‌في‌الإصلاح‌والتوبة‌قبل‌الإفراج‌عنه،‌وأن‌وجوده‌في‌المجتمع‌لن‌

‌.العام

 لثقة في تقويم النفس كشرط أساسي للإفراج الشرطي:ا -أولًا 

تثال‌للقواعد‌والسلوك‌معند‌الحديث‌عن‌"الثقة‌في‌تقويم‌النفس"‌للمحكوم‌عليه‌فإننا‌لا‌نقصد‌مجرد‌الا

‌السجن ‌داخل ‌والقيم‌،الحسن ‌السلوك ‌في ‌تغييرًا ‌يشمل ‌عميقًا ‌داخليًا ‌و‌‌،بل‌نعني‌تحولًا ‌ينبع ‌التحول ن‌مهذا

الأفعال‌‌عبربل‌الفرد‌في‌الإصلاح‌والتغيير،‌ويستدعي‌جهدًا‌مستمرًا‌لإثبات‌هذا‌التغيير‌رغبة‌صادقة‌من‌ق

حول‌من‌خلال‌مراقبة‌سلوك‌المحكوم‌عليه‌السجن‌مهمة‌تقييم‌هذا‌التمن‌جانب‌آخر‌تتولى‌إدارة‌،‌و‌والأقوال

‌‌موعة‌من‌الأدوات‌والمؤشراتعملية‌على‌مجلتعتمد‌هذه‌او‌يل.‌تأهوتفاعله‌مع‌الآخرين‌ومشاركته‌في‌برامج‌ال

المحكوم‌الهدف‌النهائي‌هو‌التأكد‌من‌أن‌ف‌،‌بما‌في‌ذلك‌الملاحظة‌المباشرة‌والتقييم‌النفسي‌والتقارير‌المكتوبة

 .1مطلوب‌وأنه‌جاهز‌للاندماج‌في‌المجتمععليه‌قد‌حقق‌التغيير‌ال

                                                           
‌،دوليةالأولى،‌الدار‌العلمية‌ال‌الفقهين‌الوضعي‌والإسلامي،‌الطبعةوالعقاب‌في‌‌اممحمد‌أحمد‌المشهداني،‌أصول‌علمي‌الإجر‌‌1

 .204،ص‌2002ن،الأردعمان،
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تفاعله‌مع‌أساليب‌إعادة‌التربية‌بصورة‌و‌ته‌بإنما‌يؤكد‌استجا‌حسنذلك‌أن‌التزام‌المحبوس‌بالسلوك‌ال

،‌‌‌للشك‌على‌سهولة‌اندماجه‌في‌المجتمعمجالاً‌‌‌على‌الإصلاح‌الفعلي‌بما‌لا‌يدعذلك‌دليلا‌دو‌يع‌،إيجابية

معينة‌من‌العقوبة‌السالبة‌للحرية‌داخل‌المؤسسة‌،‌و‌إخضاع‌المحبوس‌و‌لا‌يتحقق‌ذلك‌إلا‌بعد‌قضاء‌مدة‌

ا‌بالفحص،‌والتصنيف،‌و‌مرورا‌بالعمل‌والتعليم‌والرعاية‌الصحية‌و‌الاجتماعية‌بية‌بدءً‌ايب‌المعاملة‌العقساللأ

‌.1يئة‌المفتوحة‌و‌العمل‌في‌الورش‌الخارجية‌،‌و‌الحرية‌النصفية‌و‌نظام‌الب

سلطاني‌رقم‌ال‌بالمرسوم‌الصادر‌قانون‌الإجراءات‌الجزائيةمن‌‌309المادة‌‌لقد‌شدد‌المشرع‌العُماني‌في

‌في‌ضر‌‌ىعل‌99\97 ‌الصادقة ‌رغبته ‌على ‌واضحًا ‌مؤشرًا ‌السجن ‌داخل ‌عليه ‌المحكوم ‌سلوك ‌يكون ‌أن ورة

يًا‌للتوبة‌عن‌جريمته‌ترة‌حبسه‌استعدادًا‌حقيقظهر‌المحكوم‌عليه‌خلال‌فالإصلاح‌والتغيير‌فمن‌المتوقع‌أن‌يُ‌

الإيجابي‌هو‌الأساس‌‌لسلوكاهذا‌فإدارة‌السجن.‌‌لية‌مع‌برامج‌التأهيل‌والإصلاح‌التي‌تقدمهاعاوأن‌يتعاون‌بف

‌تعلم‌من‌خطئه‌وأنه‌قاد ‌يشير‌إلى‌أن‌المحكوم‌عليه‌قد ‌إذ ر‌على‌الذي‌يبنى‌عليه‌قرار‌الإفراج‌الشرطي،

 .2لحمع‌مرة‌أخرى‌كفرد‌صاالاندماج‌في‌المجت

 عدم وجود خطر على الأمن العام: -ثانيًا

غة‌خاصة‌في‌حالات‌المسجونين‌لرة‌والسلوك‌أهمية‌باشكل‌شرط‌تقديم‌أدلة‌جدية‌على‌حسن‌السييُ‌

‌إلى‌ودلن‌يععليه‌قد‌تغير‌بالفعل‌وأنه‌‌من‌الضروري‌التأكد‌من‌أن‌المحكومالعائدين‌أو‌معتادي‌الإجرام.‌ف

ق‌سراحه‌لن‌يؤدي‌إلى‌تهديد‌الأمن‌العام‌أو‌إثارة‌مشاعر‌الانتقام‌لدى‌المجني‌عليه‌ائم،‌وأن‌إطلاارتكاب‌الجر‌

الجريمة‌المرتكبة،‌فبعض‌الجرائم‌قد‌يكون‌من‌الصعب‌التسامح‌عنها،‌مما‌‌ةكما‌يجب‌مراعاة‌طبيعأو‌أهله.‌
                                                           

 .144ص‌،‌2019،‌الجزائر،‌دار‌الباحث‌-ب‌المعاملة‌العقابية‌داخل‌السجون،‌الطبعة‌الأولى‌،‌أساليزهرة‌كوميشي‌1
 .بإصدار‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌٩٧‌/‌٩٩سلطاني‌رقم‌المرسوم‌ال(‌من‌309)‌انظر‌المادة‌رقم‌2
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‌ا ‌الإفراج ‌طلب ‌في ‌النظر ‌عند ‌الشديد ‌الحذر ‌استيستدعي ‌فإن ‌ذلك، ‌ومع ‌الأساسية‌لشرطي. ‌الشروط يفاء

‌عليه‌آمناً‌ومقبولاً‌‌ضاء‌ثلاثة‌أرباع‌المدة‌وحسن‌السلوك‌يزيد‌من‌احتمالية‌أن‌يكون‌الإفراج‌عن‌المحكومكق

‌،‌1اجتماعيًا

أهمية‌ا‌لها‌يُظهر‌كمً‌حُ‌م‌٩‌‌/٢٠١٧زائية‌)أ(:‌الطعن‌رقم‌الدائرة‌الج‌–لقد‌أصدرت‌المحكمة‌العليا‌

ود‌يعتأكد‌من‌أن‌المحكوم‌عليه‌لن‌والسلوك‌في‌حالات‌الإفراج‌الشرطي‌وال‌تقديم‌أدلة‌جدية‌على‌حسن‌السيرة

‌ ‌الجرائمإلى ‌‌،ارتكاب ‌الإفراج ‌توأن ‌يشكل ‌لن ‌ا‌هديدًاعنه ‌القانونية‌‌.لعامللأمن ‌الشروط ‌أن ‌يوضح كما

 .2يجب‌أن‌تُراعى‌بدقة‌لضمان‌سلامة‌وشرعية‌الإفراج‌الشرطي‌والإجرائية

‌ف‌ ‌في ‌نص ‌العُماني ‌الماالمشرع ‌‌52دة ‌السجون‌من ‌بال‌قانون ‌الصادر ‌المرسوم ‌رقم ‌‌٤٨سلطاني /٩٨‌ على‌‌

‌المفرج ‌على ‌يجب ‌التي ‌الشروط ‌من ‌ل‌مجموعة ‌بها ‌الالتزام ‌الجرائمضعنه ‌ارتكاب ‌إلى ‌عودته ‌عدم و‌‌مان

والسعي‌الحثيث‌‌،الشروط‌الحفاظ‌على‌سلوك‌حسن‌والابتعاد‌عن‌الأشخاص‌ذوي‌السيرة‌السيئةتشمل‌هذه‌

والإبلاغ‌عن‌أي‌تغيير‌في‌مكان‌الإقامة‌والالتزام‌‌،وتحديد‌مكان‌إقامة‌ثابت‌،عمل‌مشروعللحصول‌على‌

‌ ‌المحددة ‌الشبالمواعيد ‌مركز ‌إلى ‌و‌‌،طةر‌للحضور ‌المفرج ‌اندماج ‌ضمان ‌إلى ‌تهدف ‌الشروط ‌في‌هذه عنه

‌.3المجتمع‌بشكل‌سلمي‌وإنتاجي‌وتقليل‌خطر‌تكرار‌الجريمة

 زمات المالية:وفاء المحكوم عليه بالالت -ثالثًا

                                                           
 .424ص‌،دار‌المطبوعات‌الجامعية ،الطبعة‌الأولى‌جرام‌وعلم‌العقاب،فوزية‌عبد‌الستار،‌مبادئ‌علم‌الإ‌1
2‌‌ ‌العليا ‌االدائر‌‌–المحكمة ‌)أ(: ‌الجزائية ‌ة ‌رقم ‌‌٩لطعن ‌‌م٢٠١٧/ ‌في ‌الموافق ‌الثلاثاء ‌يوم ‌‌٢١جلسة /‌ ‌مارس ‌م٢٠١٧/

https://qanoon.om/p/2017/crim20180036/‌ 
 .بإصدار‌قانون‌السجون‌‌٤٨‌‌/٩٨مرسوم‌سلطاني‌رقم‌(‌52مادة‌رقم‌)الانظر‌‌3

https://www.daralzaman.sa/sa/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://qanoon.om/p/2017/crim20180036/
https://qanoon.om/p/2017/crim20180036/
https://qanoon.om/p/2017/crim20180036/
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‌ ‌فبينما ‌عليهم. ‌للمحكوم ‌المالية ‌الالتزامات ‌مع ‌التعامل ‌في ‌والتوقيف ‌السجون ‌أنظمة ل‌مشتتتباين

‌ال ‌البعض ‌‌يةنقانو‌نظم ‌الجريمة‌سواء ‌الناجمة‌عن ‌المالية ‌الالتزامات ‌جميع ‌واضح ‌أو‌أبشكل ‌غرامات كانت

تقتصر‌على‌الالتزامات‌‌"م‌المصري‌مثل‌النظا‌"فإن‌بعض‌الأنظمة‌الأخرى‌‌،مصاريف‌قضائية‌أو‌تعويضات

الجة‌مع‌ولية‌هذه‌الأنظمة‌فيهذا‌التفاوت‌يثير‌تساؤلات‌حول‌مدى‌شمو‌‌،الصادرة‌من‌المحاكم‌الجنائية‌فقط

فاشتراط‌الوفاء‌بالالتزامات‌المالية‌قبل‌الإفراج‌الشرطي‌يهدف‌إلى‌التأكد‌من‌ندم‌المحكوم‌عليه‌‌؛آثار‌الجريمة

ومع‌ذلك‌فإن‌هذا‌الشرط‌قد‌يظلم‌الفقراء‌الذين‌لا‌‌،ر‌الذي‌ألحقه‌بالمجتمعورغبته‌في‌التعويض‌عن‌الضر‌

ة‌مثل‌النظام‌المصري‌تنص‌على‌إمكانية‌إسقاط‌ظمنلذلك‌فإن‌بعض‌الأ‌؛تيستطيعون‌الوفاء‌بهذه‌الالتزاما

إعادة‌توازن‌بين‌تحقيق‌العدالة‌وتعزيز‌فرص‌الوبهذا‌تبرز‌الحاجة‌إلى‌‌،هذا‌الشرط‌في‌حالات‌العجز‌المادي

‌٩٧‌/‌٩٩سلطاني‌رقم‌المرسوم‌الصادر‌بال‌قانون‌الإجراءات‌الجزائيةمن‌‌310تنص‌المادة‌و‌،‌1تأهيل‌المجرمين

‌قيام ‌ضرورة ‌بس‌على ‌عليه ‌كالغرامات‌المحكوم ‌جريمته، ‌على ‌المترتبة ‌المالية ‌الالتزامات ‌جميع داد

‌عنه ‌للإفراج ‌أساسي ‌كشرط ‌وذلك ‌ا‌،والتعويضات، ‌إلى ‌الشرط ‌هذا ‌ويهدف ‌المحكوم ‌تحمل ‌من عليه‌لتأكد

ك‌ر‌ك،‌تدتضررين.‌ومع‌ذلالة‌بتعويض‌الملمسؤوليته‌المادية‌عن‌الأضرار‌التي‌تسبب‌بها‌وتعزيز‌مبدأ‌العد

مما‌يستدعي‌تقييم‌كل‌حالة‌على‌حدة‌لتحديد‌مدى‌‌؛زامات‌في‌بعض‌الحالاتالمادة‌استحالة‌الوفاء‌بهذه‌الالت

 .2قدرة‌المحكوم‌عليه‌على‌السداد

‌و‌و‌ ‌من ‌جهة ‌الباحث ‌‌أحسن‌العُماني‌مشرعال‌أننظر ‌إصنعًا ‌على ‌نص ‌ذ ‌هذا لأنه‌‌؛الشرطتطبيق

مما‌يعزز‌الحفاظ‌على‌الأمن‌العام‌بالإضافة‌إلى‌ذلك‌‌؛همن‌الجريمة‌وإرضائفي‌تعويض‌المتضرر‌هم‌سيس

                                                           
 .514ص‌،‌مرجع‌سابق،‌ميشيزهرة‌كو‌‌1
 .بإصدار‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌٩٧‌‌/٩٩سلطاني‌رقم‌السوم‌المر(‌من‌310انظر‌المادة‌رقم‌)‌2
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‌المفروضة ‌الجنائية ‌والمصاريف ‌الغرامات ‌تحصيل ‌من ‌الدولة ‌خزينة ‌بدوره‌؛ستستفيد ‌يس‌وهذا ‌في تعزيز‌هم

‌.الموارد‌المالية‌العامة

الإفراج‌‌ىط‌موافقة‌المحبوس‌علالعقابية‌في‌مختلف‌الدول‌حول‌شر‌تتباين‌التشريعات‌ :لسجينموافقة ا -بعًاار 

.‌ففي‌حين‌يرى‌بعض‌المشرعين،‌مثل‌المشرع‌المصري،‌أن‌هذه‌الموافقة‌ليست‌شرطًا‌أساسياً،‌إلا‌لشرطيا

 .1ةً‌والجزائري،‌تتطلب‌هذه‌الموافقة‌صراحأن‌تشريعات‌أخرى،‌كالتشريع‌الفرنسي‌

‌رلكنهههه‌نهههص‌علهههى‌أن‌قهههرا‌قهههة‌المحبهههوس‌علهههى‌الإفهههراج‌الشهههرطي.لهههم‌يهههنص‌المشهههرع‌العُمهههاني‌علهههى‌مواف

هو‌من‌صلاحيات‌مدير‌عام‌السجون،‌وذلك‌بعد‌الحصول‌على‌موافقهة‌إلغاء‌أمر‌الإفراج‌الشرطي‌‌إصدار‌أو

العههام‌للشههرطة‌والجمههارك.‌وبههذلك،‌فههإن‌عمليههة‌الإفههراج‌‌لجنههة‌تشههكل‌خصيصًهها‌لهههذا‌الغههرض‌بقههرار‌مههن‌المفههتش

 .2ةلار‌المناسب‌في‌كل‌حالإجراءات‌قانونية‌صارمة‌تضمن‌اتخاذ‌القر‌الشرطي‌‌تخضع‌

الباحهث‌أن‌عهدم‌اشهتراط‌موافقهة‌المحبهوس‌فهي‌النظهام‌العُمهاني‌يههدف‌إلهى‌الحفهاظ‌علهى‌مصهالح‌‌ويرى‌

ن‌الجهات‌المختصة‌لضمان‌تحقيهق‌الأههداف‌المرجهوة‌المجتمع‌وأمنه‌مع‌ضمان‌وجود‌رقابة‌وإشراف‌مكثف‌م

‌.من‌الإفراج‌الشرطي

                                                           
أن‌‌1972لسههنة‌‌3772رسههوم‌رقههم‌لممههن‌ا‌08و‌‌07جزائههري‌واضههحًا‌فههي‌هههذا‌الشههأن،‌حيههث‌اشههترطت‌المههادة‌جههاء‌الههنص‌ال‌‌1

.‌وبالتهالي،‌فهإن‌رفهض‌المحبهوس‌لههذه‌الشهروط‌يعنهي‌شهرطيالا‌نظام‌الإفراج‌يوافق‌المحبوس‌على‌الخضوع‌للشروط‌التي‌يفرضه
 .توقف‌الإجراءات‌المتعلقة‌بالإفراج‌عنه

 .ائيةجز‌بإصدار‌قانون‌الإجراءات‌ال‌٩٧‌‌/٩٩رقم‌‌سلطانيال‌المرسوممن‌‌(093ة‌رقم‌)انظر‌الماد‌2
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 لقة بالعقوبة:متعال الإفراج الشرطيشروط  -الثاني الفرع

‌او‌شر‌ ‌ط ‌بالعقوبة ‌المرتبطة ‌الشرطي ‌لإفراج ‌العمانيبمثابة ‌القانوني ‌النظام ‌في ‌أساسية حيث‌‌؛ركيزة

؛‌يتحديد‌شروط‌دقيقة‌وواضحة‌للإفراج‌الشرط‌عبر‌جتمعهم‌في‌تحقيق‌التوازن‌بين‌مبدأ‌العدالة‌وحماية‌المتس

لى‌إعادة‌تأهيل‌المحكوم‌عأثير‌تلك‌الشروط‌ى‌تمد‌شروطًا‌للعقوبة‌وسوف‌نوضح‌المشرع‌العمانيلذلك‌وضع‌

‌عليه‌وحماية‌المجتمع.

 شرط المدة التي قضاها المحكوم عليه:  -أولًا 

‌زمنية‌معينة‌داخل‌السجن‌قبل‌أن‌يتمكن‌من‌الأنظمة‌العقابية‌قضاء‌المحكوم‌عليه‌فترةبعض‌تشترط‌

على‌أهمية‌هذه‌‌م‌بين‌مختلف‌الأنظمةمما‌يدل‌على‌وجود‌اتفاق‌عا‌؛الاستفادة‌من‌نظام‌الإفراج‌الشرطي‌

‌.1وم‌عليه‌لإعادة‌التأهيلالمدة‌في‌تقييم‌مدى‌استعداد‌المحك

‌تبدو‌ ‌افي‌التشريع‌العُماني، ‌العقوبة‌من‌تاريخ‌صدور‌أمر‌تنفيذ ‌مدة ‌وتنتهي‌بانتهاء‌المدة‌أ لحكم،

يسبق‌‌يالجاني‌في‌اليوم‌الذوفي‌حالة‌وقوع‌يوم‌انتهاء‌العقوبة‌في‌يوم‌عطلة‌رسمية،‌يفرج‌عن‌ ،المحكوم‌بها

‌.2يوم‌العطلة

                                                           
قوبهة‌عليهه‌ثلاثهة‌أربهاع‌مهدة‌الع‌رورة‌قضهاء‌المحكهوممهن‌النظهام‌المصهري‌علهى‌ضه‌52من‌النظهام‌السهعودي‌والمهادة‌‌25لمادة‌ا‌1

 428فوزية‌عبد‌الستار،‌مرجع‌سابق،‌انظر‌‌،الشرطيكشرط‌أساسي‌للإفراج‌
 .ءات‌الجزائيةرابإصدار‌قانون‌الإج‌٩٧‌‌/٩٩سلطاني‌رقم‌السوم‌المر(‌من‌297قم‌)انظر‌المادة‌ر‌‌2
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‌عمل‌كذلك ‌العُماني ‌مرتينب‌أيضًا‌المُشرع ‌الحبس ‌مدة ‌احتساب ‌جواز ‌عدم ‌مبدأ ‌مدة‌‌وبالتالي؛ فإن

تبدأ‌مدة‌العقوبة‌الفعلية‌من‌‌و‌،من‌إجمالي‌مدة‌العقوبة‌المحكوم‌بها‌مخصتُ‌الحبس‌الاحتياطي‌ومدة‌القبض‌

 .1فيذًا‌للحكم‌النهائيتاريخ‌القبض‌على‌المحكوم‌عليه‌تن

 شرط المدة التي قضاها المحكوم عليه:  -ثانيًا

‌يقتصر ‌‌لا ‌الشرطي ‌الإفراج ‌نظام ‌تطبيق ‌نشرط ‌سالبة‌على ‌عقوبة ‌بتطبيق ‌يرتبط ‌بل ‌الجريمة وع

فالمحكوم‌عليه‌بعقوبة‌جناية‌أو‌جنحة‌يستحق‌الاستفادة‌من‌هذا‌النظام‌إذا‌كان‌يخضع‌‌،بشكل‌فعليللحرية‌

روط‌الأخرى.‌أما‌العقوبات‌التكميلية‌وتدابير‌الأمن‌وإن‌كانت‌قد‌تتضمن‌شوذلك‌بشرط‌توافر‌ال‌لعقوبة‌حبس،

‌ال أحكام‌بسلب‌‌د‌صدور‌عدةوالمشرع‌العُماني‌عن،‌2نظامسلب‌الحرية،‌فلا‌تندرج‌ضمن‌نطاق‌تطبيق‌هذا

‌الشخص‌قب ‌هذا ‌القبض‌التي‌قضاها ‌الحبس‌الاحتياطي‌ومدة ل‌صدور‌الحرية‌بحق‌شخص‌واحد‌فإن‌مدة

‌للمادة‌رقم‌)‌يالحكم‌النهائ (‌من‌300يتم‌خصمها‌أولًا‌من‌العقوبة‌الأقل‌شدة‌بين‌تلك‌العقوبات‌وذلك‌وفقا

‌ال ‌المرسوم ‌رقم ‌‌٩٧سلطاني ‌الإجراءات‌٩٩/ ‌قانون ‌‌بإصدار ‌مدة‌الجزائية ‌استنزاف ‌يتم ‌أخرى، ‌وبعبارة .

 .3الأشد‌ء‌في‌تنفيذ‌العقوباتالحبس‌الاحتياطي‌ومدة‌القبض‌من‌العقوبات‌الأخف‌مدةً‌قبل‌البد

إلههى‌تنظههيم‌كيفيههة‌تنفيههذ‌عههدة‌عقوبههات‌سههلب‌تهههدف‌(‌سههالفة‌الههذكر‌300المههادة‌رقههم‌)‌أنالباحههث‌‌ويههرى‌

بههل‌د‌قضههى‌فتهرة‌فهي‌الحههبس‌الاحتيهاطي‌أو‌القهبض‌قحريهة‌صهدرت‌بحهق‌شههخص‌واحهد.‌فهإذا‌كههان‌الشهخص‌قهلل

                                                           
 .جراءات‌الجزائيةبإصدار‌قانون‌الإ‌٩٧‌‌/٩٩سلطاني‌رقم‌السوم‌المر(‌من‌297انظر‌المادة‌رقم‌)‌1
العلوم‌لية‌الحقوق‌و‌الاجتماعي‌للمحبوسين،‌كادة‌الإدماج‌إعالشرطي‌في‌قانون‌تنظيم‌السجون‌و‌زياني‌عبد‌الله،‌الإفراج‌‌‌2

 .13ة‌وهران،‌ص‌السياسية‌جامع

 .ةبإصدار‌قانون‌الإجراءات‌الجزائي‌٩٧‌‌/٩٩مرسوم‌سلطاني‌رقم‌(‌من‌300رقم‌)‌دةانظر‌الما‌3
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مههن‌إجمههالي‌المههدة‌‌متُخصههبههة‌الفعليههة،‌بههل‌صههدور‌الحكههم‌النهههائي،‌فههإن‌هههذه‌الفتههرة‌لا‌تُحسههب‌ضههمن‌مههدة‌العقو‌

لعقوبهة‌الأقهل‌مهدة‌أولًا‌المهدة‌مهن‌ا‌تُخصهمهذا‌الخصم‌بطريقة‌تبدأ‌بالعقوبة‌الأقهل‌شهدة،‌أي‌‌كون‌المحكوم‌بها‌وي

‌.طول‌وهكذاثم‌من‌العقوبة‌الأ

بسلب‌الحرية‌بحق‌شخص‌واحد،‌فإن‌العقوبة‌عدة‌صدرت‌أحكام‌كما‌اشترط‌المشرع‌العُماني‌أنه‌إذا‌

أولًا.‌وذلك‌يعني‌أنه‌إذا‌‌تُنفذفي‌حالة‌تعدد‌العقوبات‌فإن‌العقوبة‌الأشد‌أي‌أنه‌‌أولاً‌‌فذنتُ‌شد‌مدةً‌هي‌التي‌الأ

بتنفيذ‌بُبدأ‌وعقوبة‌حبس‌لمدة‌ثلاث‌سنوات،‌فسي‌كان‌الشخص‌محكوماً‌عليه‌بعقوبتي‌حبس‌لمدة‌خمس‌سنوات

‌.1ث‌سنواتعقوبة‌الحبس‌لمدة‌خمس‌سنوات‌أولًا‌ثم‌عقوبة‌الحبس‌لمدة‌ثلا

 المطلب الثاني                                   
 الحالات التي يستثنى فيها من تطبيق الإفراج الشرطي                  

في‌نظام‌العدالة‌الجنائية؛‌حيث‌يهدف‌إلى‌إعادة‌تأهيل‌المجرمين‌‌مهمةيعد‌الإفراج‌الشرطي‌آلية‌

‌ال ‌تكرار ‌عدم ‌ضمان ‌مع ‌المجتمع ‌في ‌وإدماجهم ‌فإن ‌ذلك ‌ومع ‌يتجريمة، ‌لا ‌النظام ‌هذا بشكل‌‌كون‌طبيق

‌ي ‌التأهيل‌وحق‌عشوائي‌بل ‌إعادة ‌في ‌المجرم ‌حق ‌التوازن‌بين ‌تحقيق ‌دقيقة‌تضمن ‌وشروط ‌لمعايير خضع

‌المطلب‌إلى‌دراسة‌الحالات‌التي‌يستثنى‌فيها‌من‌تطبيق‌الإفراج‌و‌‌،الأمانالمجتمع‌في‌الأمن‌و‌ يهدف‌هذا

‌ ‌بشكل ‌التركيز ‌مع ‌االشرطي ‌التشريعات ‌على ‌المع‌ة؛عمانيلخاص ‌الأول ‌الفرع ‌في ‌سنتناول ‌التي‌لذلك ايير

‌الشرطي ‌الإفراج ‌تقييم ‌في ‌القضائية ‌الجهات ‌عليها ‌‌الفرعو‌‌،تعتمد ‌الواردةتسالاالثاني ‌الإفراج‌‌ثناءات على

‌لشرطي‌وفقا‌للتشريعات‌العُمانية.ا

                                                           
 .بإصدار‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌٩٧‌‌/٩٩لطاني‌رقم‌السسوم‌المر(‌من‌308رقم‌)انظر‌المادة‌‌1
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 :شرطيلفي تقييم الإفراج ا المعايير التي تعتمد عليها الجهات القضائية -الفرع الأول

‌يستثنى ‌التي ‌الحالات ‌الشرطي‌سنتناول ‌الإفراج ‌تطبيق ‌من ‌فيها ‌التي‌‌بعدها‌نستعرضو‌، المعايير

وذلك‌لتسليط‌الضوء‌على‌التحديات‌التي‌تواجه‌‌؛رار‌الحساستعتمد‌عليها‌الجهات‌القضائية‌في‌اتخاذ‌هذا‌الق

‌.‌لوبة‌الإفراج‌الشرطي‌وكيفية‌تحقيق‌التوازن‌المطعملي

 :من الإفراج الشرطي ىستثنالتي ت  والخاصة  العامة تالحالا -أولًا 

أن‌بعد‌إلا‌منح‌الإفراج‌الشرطي‌القانونية‌المعمول‌به‌في‌النظم‌القضائية‌المختلفة‌لا‌يُ‌وفقًا‌للأطر‌

‌الإجمالية‌للعقوبة‌المفروضة‌عليه،‌أي‌ما‌يعادل‌فترة‌لايقضي‌الشخص‌المعني‌ما‌لا‌يقل‌عن‌ثلثي‌المدة‌

‌فترة‌طويلة‌لا‌تقل‌عن‌عشرين‌عامًا.‌يستبعد‌هذا‌‌،تقل‌عن‌تسعة‌أشهر أو‌في‌سياق‌السجن‌مدى‌الحياة

‌لسلامة‌وأمن‌عامة‌الناس.‌علاوة‌يشكل‌فيها‌إطلاق‌سراح‌الفرد‌تهديدًا‌محتملاً‌‌أحداثالشرط‌بطبيعته‌أي‌

كم‌على‌حكجزء‌من‌ال‌ترضتي‌فُ‌جميع‌الالتزامات‌المالية‌الوري‌أن‌يفي‌الفرد‌المدان‌بلضر‌من‌ا‌على‌ذلك،

 .1ه‌الجنائية،‌ما‌لم‌تكن‌هناك‌ظروف‌تجعل‌هذا‌الوفاء‌مستحيلًا‌بالنسبة‌للفرد‌المعنيإدانت

‌ي ‌القانونية‌المقدمة، ‌الفحص‌الشامل‌للمواد ‌قانوني‌صريح‌عند صبح‌من‌الواضح‌أنه‌لا‌يوجد‌حكم

‌لذا؛‌اج‌الشرطيهلية‌للإفر‌لأجرام‌من‌ادة‌إلى‌الإشكل‌مباشر‌استبعاد‌الأفراد‌الذين‌لديهم‌تاريخ‌من‌العو‌الج‌بيع

يمكن‌استنتاج‌هذا‌الاستبعاد‌من‌النص‌المتعلق‌بضرورة‌"السلوك‌الذي‌يولد‌الثقة‌في‌تقويم‌نفسه".‌وبالتالي،‌

وك‌الذي‌أبداه‌الشخص‌المدان‌يشير‌إلى‌احتمال‌عدم‌الامتثال‌لشروط‌وأحكام‌الإفراج‌المحتمل،‌سلالإذا‌كان‌
                                                           

‌ص‌،‌1981،‌العهراق،ادبغهد ،المؤسسة‌العراقية‌للطباعهه‌"،دراسة‌مقارنه‌‌"ي‌في‌العراقفراج‌الشرطالإ‌،المير‌حسن‌جنيحعبد‌‌1
 .وما‌يليها‌44
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.‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌المواد‌مسوّغيُرفض‌على‌نحو‌‌أن‌طلبه‌بالإفراج‌قدفمن‌المنطقي‌

يمكن‌‌لذا؛‌فراج‌الشرطيلإل‌الفرد‌من‌التأهل‌لا‌تحدد‌صراحة‌جرائم‌محددة‌من‌شأنها‌أن‌تمنع‌بشكل‌قاطع

".‌ملخطر‌على‌الأمن‌العاللمرء‌أن‌يستنتج‌بشكل‌معقول‌مثل‌هذه‌الاستثناءات‌من‌البند‌الشامل‌المتعلق‌به‌"ا

‌والواقع‌أن‌بعض‌الأعمال‌الإجرامية،‌بحكم‌طبيعتها‌الجوهرية،‌قد‌يُنظر‌إليها‌بطبيعتها‌على‌أنها‌تشكل‌خطراً‌

‌فحسب،‌بل‌غير‌ملائم‌صائبًالاحقاً‌ليس‌أمراً‌‌ل‌إطلاق‌سراحهم‌الشرطيجعي‌مما‌؛كبيراً‌على‌السلامة‌العامة

 .1أيضًا

‌ب ‌المتعلقة ‌التشريعات ‌عمتهدف ‌تنظيم ‌إلى ‌يجب‌لالسجون ‌التي ‌الشروط ‌وتحديد ‌العقوبات، ‌تنفيذ ية

‌عقوبتهتوا ‌مدة ‌انتهاء ‌قبل ‌السجين ‌سراح ‌لإطلاق ‌السجين‌‌،فرها ‌إصلاح ‌مبدأ ‌على ‌التشريعات ‌هذه وتقوم

‌تشدد‌هذه‌التشريعات‌على‌أهمية‌تقييم‌كلذل‌؛اده‌للاندماج‌في‌المجتمع،‌مع‌ضمان‌عدم‌تكرار‌الجريمةعدوإ‌

 .2"أنه‌قادر‌على‌التغيير‌والإصلاح‌قبل‌أن‌يتم‌إطلاق‌سراحه‌من‌كدأاخل‌السجن‌وتلسجين‌دسلوك‌ا

 :ائم المستثناة من الإفراج الشرطيالجر  -ثانيًا

ي‌نظام‌العدالة‌الجنائية‌حيث‌يهدف‌إلى‌إعادة‌تأهيل‌المجرمين‌ف‌مةمهيشكل‌الإفراج‌الشرطي‌آلية‌

‌كما‌نظرًا‌لخطورتها‌أو‌طبيعتها‌الخاصة‌مستثنى‌من‌هذا‌النظاهناك‌جرائم‌معينة‌تو‌وإدماجهم‌في‌المجتمع.‌

يث‌تستند‌هذه‌الاستثناءات‌إلى‌تشمل‌الجرائم‌التي‌تستثنى‌من‌الإفراج‌الشرطي‌تلك‌التي‌تهدد‌الأمن‌العام‌ح

‌الإفراج‌عن‌مرتكبي‌هذه‌الجرائم،‌مثل‌جرائم‌الإرهاب‌ضرورة‌حماية‌المجتمع‌من‌الأخطا ر‌التي‌قد‌يشكلها

                                                           
 .649،‌ص‌1992دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ي‌قانون‌العقوبات،سعيد‌مصطفى‌السعيد،‌الأحكام‌العامة‌ف‌1
‌،‌ص1964دار‌نهضة‌مصهر‌للنشهر‌والتوزيهع،‌‌"،‌الطبعة‌الأولى،القسم‌العام‌"شرح‌قانون‌العقوبات‌،محمود‌محمود‌مصطفى‌2

498. 
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تشمل‌كما‌،‌1مخدرات‌الخطيرة‌وغيرها‌من‌الجرائم‌التي‌تهدد‌أمن‌واستقرار‌المجتمعلر‌ضد‌الدولة‌جرائم‌االتآم

ارتكاب‌‌ررة‌وضمان‌عدم‌عودة‌المجرم‌إلىستثناء‌إلى‌ردع‌الجرائم‌المتكالجرائم‌المتكررة‌حيث‌يهدف‌هذا‌الا

‌إذا ‌خاصة ‌سابقًا، ‌المجرم ‌ارتكبها ‌التي ‌الجرائم ‌تلك ‌وتشمل ‌‌الجرائم. ‌النوع ‌نفس ‌من ‌خطورة‌أكانت ‌ذات و

‌.‌2متزايدة

‌التي‌تستثنى‌من‌الإفراج‌الشرطي‌ ‌التي‌تمس‌الآداب‌العامةومن‌الجرائم ‌‌؛الجرائم هذه‌حيث‌تستند

‌الأ ‌حماية ‌إلى ‌المجتمعية،الاستثناءات ‌والقيم ‌العامة ‌‌خلاق ‌الاغتصاب، ‌مثل ‌جرائم التحرش،‌و‌وتشمل

الجرائم‌التي‌تمس‌المال‌العام‌‌،‌وكذلك‌اب‌العامةدجرائم‌التي‌تخل‌بالآالاعتداء‌على‌الأطفال،‌وغيرها‌من‌الو‌

‌الف ‌ردع ‌وضمان ‌العام ‌المال ‌حماية ‌إلى ‌الاستثناءات ‌هذه ‌تهدف ‌الاختلاسحيث ‌مثل ‌جرائم ‌وتشمل ‌ساد،

‌الاستثناءا‌،التزوير‌في‌الوثائق‌الرسميةو‌الرشوة،‌و‌ ‌التي‌تمس‌أمن‌الدولة،‌حيث‌تستند‌هذه ‌الجرائم ت‌وأخيرًا

التخابر‌مع‌أعداء‌الدولة،‌وغيرها‌من‌الجرائم‌و‌لة‌ووحدتها،‌وتشمل‌جرائم‌مثل‌التجسس،‌و‌إلى‌حماية‌أمن‌الد

‌الدولة ‌أمن ‌تهدد ‌3التي ‌كما ‌الإف، ‌من ‌الجرائم ‌استثناء ‌خطو‌يتأثر ‌مثل ‌عوامل ‌بعدة ‌الشرطي ‌الجريمراج ة‌رة

كبت‌فيها‌الجريمة‌تالاجتماعية‌التي‌ار‌‌وسلوك‌المجرم‌داخل‌المؤسسة‌العقابية‌وتاريخه‌الإجرامي،‌والظروف

تهدف‌هذه‌‌و‌،في‌تقييم‌خطر‌الإفراج‌عن‌المجرم‌بدورها‌تقوموظروف‌المجرم‌ورأي‌الجهات‌الأمنية‌التي‌

عن‌طريق‌تشجيع‌الآخرين‌على‌‌مةتمع‌من‌خطر‌تكرار‌الجريمة،‌وردع‌الجريالاستثناءات‌إلى‌حماية‌المج

                                                           
 .123ص‌‌،2019دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ح‌الأحكام‌العامة‌في‌قانون‌العقوبات،‌شر‌كامل‌السعيد،‌‌1
 .652طفى‌السعيد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌سعيد‌مص‌2
 .521ص‌،‌9671،‌مصر،القاهرةللنشر‌والتوزيع،‌‌دار‌النهضة‌العربية‌،علم‌العقاب‌،محمود‌نجيب‌حسني‌3



 

45 
 

‌ ‌وحماية ‌الجرائم، ‌ارتكاب ‌عن ‌للدو‌الامتناع ‌العليا ‌والتأكلالمصالح ‌أمنها ‌وضمان ‌يتحملون‌ية ‌المجرمين ‌أن د

‌.1مسؤولية‌جرائمهم

بنيًا‌على‌من‌وجهة‌نظر‌الباحث‌يجب‌أن‌يكون‌قرار‌استثناء‌بعض‌الجرائم‌من‌الإفراج‌الشرطي‌م

بهدف‌‌مع‌مراعاة‌طبيعة‌الجريمة‌وسلوك‌المجرم‌والظروف‌المحيطة‌بالجريمة،تقييم‌دقيق‌لكل‌حالة‌على‌حدة‌

بين‌حقوق‌المجرم‌وحق‌المجتمع‌في‌الأمن‌والأمان.‌قد‌تختلف‌القوانين‌والتشريعات‌الخاصة‌‌تحقيق‌التوازن‌

ذا‌مستمر،‌ل‌الشرطي‌للتطوير‌والتعديل‌بشكل‌خرى،‌كما‌تخضع‌قوانين‌الإفراجلأبالإفراج‌الشرطي‌من‌دولة‌

‌يجب‌الرجوع‌إلى‌أحدث‌التشريعات‌للحصول‌على‌معلومات‌دقيقة.

 الواردة على الإفراج الشرطي وفقا للتشريعات الع مانية: ءاتاثنتسالا -الثاني  رعالف

يه‌من‌الإفراج‌يحدد‌المشرع‌العُماني‌في‌التشريعات‌المختلفة‌الحالات‌التي‌يُستثنى‌فيها‌المحكوم‌عل

سنستعرض‌‌الذ‌؛تتناول‌هذه‌التشريعات‌معايير‌دقيقة‌لضمان‌حماية‌المجتمع‌والأمن‌العامو‌الشرطي‌بوضوح.‌

 .وفقًا‌لهذه‌التشريعاتم‌الحالات‌المستثناة‌هفيما‌يلي‌أ‌

جراءات صدار قانون الإبإ ٩٩/  ٩٧من الإفراج الشرطي وفقًا للمرسوم السلطاني رقم  ةالمستثناالحالات  -أولًا 

لمحكوم‌بناءً‌على‌النصوص‌القانونية‌المقدمة،‌يمكن‌استخلاص‌الحالات‌التالية‌التي‌يستثنى‌فيها‌اة: الجزائي

 :اج‌الشرطير‌عليه‌من‌الإف

 :عدم استيفاء المدة المحددة -1

                                                           
 .219ص‌‌،1977،‌ليبيا،بنغازي‌‌للنشر‌والتوزيع،‌مطابع‌دار‌الحقيقة‌ة،ني،‌الطبعة‌الثامبادئ‌علم‌العقابالله،‌‌محمد‌خلف‌1
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على‌أن‌‌٩٧‌‌/٩٩السلطاني‌رقم‌الصادر‌بالمرسوم‌‌الإجراءات‌الجزائية‌قانون‌‌من‌309المادة‌نصت‌

‌العقوبة‌التي‌حُكم‌ه‌لا‌يمكنه‌الحصول‌المحكوم‌علي على‌الإفراج‌الشرطي‌إلا‌بعد‌أن‌يقضي‌ثلثي‌مدة

القانون‌أن‌أشهر.‌وفي‌حالة‌الحكم‌بالسجن‌المؤبد،‌يشترط‌‌ةقل‌هذه‌المدة‌عن‌تسععليه‌بها،‌بشرط‌ألا‌ت

 .1ييقضي‌المحكوم‌عليه‌عشرين‌عاماً‌على‌الأقل‌قبل‌أن‌يتم‌النظر‌في‌طلب‌الإفراج‌الشرط

 :ر على الأمن العامطخ -2

على‌‌٩٧‌‌/٩٩السلطاني‌رقم‌الصادر‌بالمرسوم‌‌الإجراءات‌الجزائية‌قانون‌من‌‌309المادة‌‌في‌ورد

ام.‌وهذا‌يعني‌أن‌القاضي‌المكلف‌جود‌خطر‌محدق‌على‌الأمن‌العشرطي‌مشروط‌بعدم‌و‌لأن‌الإفراج‌ا

تكرار‌الجريمة‌من‌قبل‌المحكوم‌عليه،‌بقرار‌الإفراج‌ملزم‌بتقييم‌دقيق‌لجميع‌العوامل‌التي‌قد‌تؤدي‌إلى‌

أهيل،‌وذلك‌توتوفر‌فرص‌إعادة‌ال‌سلوك‌المحكوم‌عليه‌أثناء‌فترة‌العقوبة،و‌مثل‌طبيعة‌الجريمة‌الأصلية،‌

‌يش ‌سراحه ‌إطلاق ‌كان ‌إذا ‌ما ‌لالتحديد ‌أم ‌المجتمع ‌على ‌تهديدًا ‌2كل ‌للمادة ‌ووفقا ‌عدا‌ف‌(٧١)، يما

‌الدول ‌أمن ‌جرائم ‌في ‌الصادرة ‌الإالعقوبات ‌وجرائم ‌الدولة، ‌بهيبة ‌الماسة ‌والجرائم ‌ة، ‌وتمويلها، فإن‌رهاب

لاث‌سنوات،‌أن‌تأمر‌في‌الحكم‌بوقف‌ث(‌٣سجن‌مدة‌تقل‌عن‌)للمحكمة‌عند‌الحكم‌بعقوبة‌الغرامة‌أو‌ال

المحكوم‌عليه،‌أو‌ماضيه‌أو‌سنه،‌أو‌الظروف‌التي‌ارتكبت‌فيها‌الجريمة‌ما‌التنفيذ‌إذا‌رأت‌من‌أخلاق‌

‌معلوم.‌جريمة،‌متى‌كان‌له‌محل‌إقامةالالاعتقاد‌بأنه‌لن‌يعود‌إلى‌ارتكاب‌يبعث‌على‌

 :عدم الوفاء بالالتزامات المالية -3

                                                           
 .قانون‌الإجراءات‌الجزائيةبإصدار‌‌٩٧‌‌/٩٩سلطاني‌رقم‌المرسوم‌ل(‌من‌ا309)‌ر‌المادة‌رقمانظ‌1
 .بإصدار‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌٩٧‌‌/٩٩رقم‌‌سلطانيالمرسوم‌ل(‌من‌ا309)‌انظر‌المادة‌رقم‌2
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‌للمادة‌ يشترط‌‌٩٧‌‌/٩٩السلطاني‌رقم‌الصادر‌بالمرسوم‌‌الإجراءات‌الجزائية‌قانون‌‌نم‌310وفقًا

الإفراج‌الشرطي.‌ويهدف‌هذا‌‌لسداد‌الالتزامات‌المالية‌المحكوم‌بها‌على‌المحكوم‌عليه‌كجزء‌من‌شروط

‌المسؤولية‌الجنائية‌وتعوي ن‌هذا‌أن‌يستثني‌م‌يجوز‌للقاضي‌لذاض‌المتضررين.‌الشرط‌إلى‌تأكيد‌مبدأ

‌.1ة‌عن‌إرادتهلمحكوم‌عليه‌عن‌السداد‌لظروف‌خارجشرط‌في‌حالات‌معينة‌إذا‌ثبت‌عجز‌الا

  :حالات خاصة -4

‌‌تحدد ‌‌307المادة ‌الجزائية‌قانون‌من ‌لا‌الإجراءات ‌بالمرسوم ‌‌صادر ‌رقم ‌‌٩٧السلطاني /٩٩‌‌

‌المحكو‌ ‌العقوبة ‌مدة ‌يقضي ‌أن ‌يجب ‌عليه ‌المحكوم ‌بأن ‌العامة ‌كاملةالقاعدة ‌بها ‌وم ‌سلطةضللقا‌، ‌ي

الاستثناء‌من‌هذه‌القاعدة،‌وذلك‌بناءً‌على‌نصوص‌‌تسوغتقديرية‌لتحديد‌ما‌إذا‌كانت‌ظروف‌القضية‌

 .2قانونية‌أخرى‌ومبادئ‌القانون‌العام

المواد‌القانونية‌المتعلقة‌بالإفراج‌الشرطي‌تهدف‌إلى‌تحقيق‌التوازن‌بين‌‌نأهة‌نظر‌الباحث‌وج‌من‌

ها‌هذه‌المواد‌ل‌وضرورة‌حماية‌المجتمع؛‌ولذلك‌فإن‌الشروط‌التي‌تفرضيعليه‌في‌إعادة‌التأهحق‌المحكوم‌

‌.المجتمع‌إذا‌أفرج‌عنه‌تهدف‌إلى‌التأكد‌من‌أن‌المحكوم‌عليه‌قد‌تاب‌عن‌جرمه‌وأنه‌لن‌يشكل‌خطراً‌على

                                                           
 .ائيةبإصدار‌قانون‌الإجراءات‌الجز‌‌٩٧‌‌/٩٩سلطاني‌رقم‌المرسوم‌ل(‌من‌ا310)‌رقمة‌انظر‌الماد‌1
 .بإصدار‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌٩٧‌/‌٩٩سلطاني‌رقم‌المرسوم‌ل(‌من‌ا730)‌دة‌رقمانظر‌الما‌2
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 لفصل الثانيا
 ناءعادة تأهيل وإدماج السجثره على إوأالأسس الإجرائية للإفراج الشرطي 

‌ ‌الإفراج ‌وتُع‌رطيشاليُعد ‌المجتمع ‌في ‌السجناء ‌ودمج ‌تأهيل ‌إعادة ‌إلى ‌تهدف ‌قانونية منحة‌‌دآلية

الاستفادة‌من‌هذا‌النظام‌والإجراءات‌ينظمها‌القانون‌حيث‌يمنح‌صلاحية‌تقريرها‌لهيئات‌معينة‌ويحدد‌شروط‌

‌ا ‌المشرع ‌تناول ‌وقد ‌لتطبيقه ‌للإفراجاللازمة ‌الإجرائية ‌الأسس ‌كآلية‌لعُماني ‌ودوره ‌تأهيل‌لإع‌الشرطي ادة

 منها:‌عدة‌قوانين‌ومراسيم‌سلطانية‌عبروإدماج‌السجناء‌في‌المجتمع‌

دقيقاً‌للإفراج‌المؤقت‌ظيماً‌نجد‌تن‌:بإصدار قانون السجون  ٩٨/  ٤٨سلطاني رقم المرسوم ففي ال

المفتش‌‌نل‌لجنة‌بقرارٍ‌متشك‌ددها‌اللائحة‌كمايُمكن‌الإفراج‌عن‌النزيل‌وذلك‌وفقًا‌للإجراءات‌التي‌تح حيث

سلطاني‌المرسوم‌وأما‌ال‌.1العام‌تتولى‌إعداد‌قوائم‌بأسماء‌المقترح‌الإفراج‌عنهم‌في‌المناسبات‌الدينية‌والوطنية

يجوز‌للمحكمة‌إما‌من‌تلقاء‌نفسها‌أو‌‌:‌حيث‌جاء‌فيه‌انون‌مساءلة‌الأحداثبإصدار‌ق‌٣٠‌‌/٢٠٠٨رقم‌

د‌والديه‌أو‌وليه‌أو‌وصيه‌أو‌المؤتمن‌عليه،‌أو‌حأأو‌الحدث‌الجانح‌أو‌بناءً‌على‌طلب‌من‌الادعاء‌العام‌

ء‌هذا‌يمكن‌إلغا‌ومع‌ذلك‌،المراقب‌الاجتماعي‌أن‌تأمر‌بالإفراج‌المشروط‌عن‌الحدث‌المحكوم‌عليه‌بالسجن

‌.2فراج‌بقرار‌من‌المحكمة‌بناءً‌على‌طلب‌الادعاء‌العام‌إذا‌خالف‌الحدث‌شروط‌الإفراج‌أو‌ساء‌سلوكهالإ

‌الاد ‌عضو ‌رأى ‌محكمة‌اعوإذا ‌على ‌الأمر ‌عرض ‌المدة ‌انقضاء ‌قبل ‌وجب ‌الاحتياطي ‌الحبس ‌مد ‌العام ء

إلى‌ا‌قابلة‌للتجديد‌بحد‌أقصى‌الجنح‌لتصدر‌أمرًا‌بمد‌الحبس‌الاحتياطي‌لمدة‌لا‌تزيد‌على‌خمسة‌عشر‌يومً‌

عنه‌لا‌‌جاا‌تبين‌لها‌أن‌الإفر‌ستة‌أشهر.‌كما‌يجوز‌للمحكمة‌أن‌تصدر‌أمرًا‌بالإفراج‌عن‌المتهم‌المحبوس‌إذ

                                                           
 بإصدار‌قانون‌السجون.‌٤٨‌‌/٩٨سلطاني‌رقم‌الوم‌مرسمن‌ال‌56‌،58انظر‌المادتين‌‌1
 .بإصدار‌قانون‌مساءلة‌الأحداث‌٣٠‌‌/٢٠٠٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌ال‌من‌‌46‌،47ينانظر‌المادت‌2
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يترتب‌عليه‌أي‌ضرر‌بسير‌الدعوى‌وأنه‌ليس‌هناك‌احتمالات‌جدية‌لفراره‌ويكون‌الإفراج‌بناءً‌على‌تعهد‌

منه‌ذلك.‌وتوجد‌إجراءات‌لإعادة‌النظر‌في‌الأحكام‌النهائية،‌والتي‌قد‌كتابي‌من‌المتهم‌بالحضور‌كلما‌طلب‌

‌ف ‌عليه ‌المحكوم ‌عن ‌الإفراج ‌إلى ‌وقدتؤدي ،‌ ‌معينة ‌حالات ‌ت‌ي ‌الأحكام ‌هذه ‌القانون ‌مواد‌‌عبرناول عدة

‌المشروط ‌الإفراج ‌لمنح ‌توافرها ‌الواجب ‌الشروط ‌إلى‌‌،حددت ‌بمنحه ‌المختصة ‌الجهات ‌تحديد ‌أحال بينما

وللاستفادة‌من‌نظام‌الإفراج‌المشروط‌يلزم‌اتباع‌مجموعة‌من‌الإجراءات‌الجوهرية‌التي‌ينص‌عليها‌‌م‌التنظي

‌الأسس‌الإجرائية‌لنظام‌الإفراج‌المشروط بحثين:‌المبحث‌الأول:هذا‌الفصل‌م‌سنتناول‌فيلذلك‌‌‌.1القانون‌

‌.أهيلطي‌وأثره‌على‌إعادة‌التللإفراج‌الشر‌‌ةالمبحث‌الثاني:‌الآثار‌القانوني

 المبحث الأول
 الشرطيالأسس الإجرائية لنظام الإفراج 

‌تيثة‌التي‌أقر‌ية‌الحدالقانونيعد‌نظام‌الإفراج‌المشروط‌أحد‌الآليات‌ ‌العديد‌من‌التشريعات‌بما في‌ها

‌الجزائري‌ ‌والقانون ‌العُماني ‌القانون ‌بشكل‌‌ذلك ‌المجتمع ‌في ‌وإدماجهم ‌عليهم ‌المحكوم ‌تأهيل ‌إعادة بهدف

‌ض ‌مع ‌الإجراميتدريجي ‌السلوك ‌إلى ‌العودة ‌أو ‌انتكاسهم ‌عدم ‌‌مان ‌العدالة‌و ‌فلسفة ‌النظام ‌هذا يعكس

تاحة‌الفرصة‌للمحكوم‌عليه‌لإثبات‌ضرورة‌تنفيذ‌العقوبة‌وبين‌إ‌نق‌التوازن‌بيلى‌تحقيتسعى‌إ‌الإصلاحية‌التي

اني‌كل‌من‌القانون‌العُمفي‌هذا‌الإطار‌ينظم‌،‌و‌جدارته‌بالعودة‌إلى‌الحياة‌الطبيعية‌كفرد‌منتج‌في‌المجتمع

ها‌عالواجب‌اتبا‌جراءاتروط‌والإوالقانون‌الجزائري‌الأسس‌الإجرائية‌لنظام‌الإفراج‌المشروط‌حيث‌يحددان‌الش

‌ ‌النظام ‌من‌هذا ‌للاستفادة ‌المشروط ‌الإفراج ‌قرارات ‌بإصدار ‌المختصة ‌الجهات ‌إلى ‌كلا‌،بالإضافة ‌أن ومع

                                                           
 بإصدار‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية.‌٩٧‌‌/٩٩سلطاني‌رقم‌المرسوم‌ن‌المانظر‌المواد‌‌1
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‌وا ‌الإصلاحية ‌الأهداف ‌في ‌يتفقان ‌الإجرائالنظامين ‌التفاصيل ‌في ‌اختلافات ‌هناك ‌أن ‌إلا ية‌لاجتماعية

‌هذا‌المبحث‌مطلبين:‌؛‌لذلك‌سنتناول‌في‌اكل‌منهموالهيكلية‌التي‌تحكم‌تطبيق‌هذا‌النظام‌في‌

الآليات‌المتبعة‌للاستفادة‌من‌الإفراج‌المشروط‌مع‌التركيز‌على‌الشروط‌القانونية‌:‌المطلب‌الأول 

‌التي‌ي ‌المحكوم‌عليه‌في‌كلا‌النظامينوالإجراءات‌العملية المطلب‌الثاني‌سنتطرق‌ وفي‌،جب‌أن‌يستوفيها

‌ إلى ‌عن ‌المسؤولة ‌قالجهات ‌اإصدار ‌المشر‌رارات ‌واختصاصاتو‌لإفراج ‌أدوارها ‌بيان ‌مع ‌من‌ط ‌كل ‌في ها

 .التشريع‌العُماني‌والجزائري‌

 المطلب الأول                                     
 الشرطيالْليات المتبعة للاستفادة من الإفراج                       

‌يُ‌ ‌إلى ‌تهدف ‌قانونية ‌آلية ‌المشروط ‌الإفراج ‌تأهيعد ‌إعادة ‌المحكوم ‌وإدل ‌المجتمع‌معليهم ‌في اجهم

وللاستفادة‌من‌هذا‌النظام‌يلزم‌اتباع‌مجموعة‌‌،ضمان‌عدم‌عودتهم‌إلى‌السلوك‌الإجرامي‌بشكل‌تدريجي‌مع

تشمل‌هذه‌الشروط‌،‌و‌تحددها‌التشريعات‌في‌كل‌من‌القانون‌العُماني‌والجزائري‌‌من‌الإجراءات‌والشروط‌التي

تقديم‌ضمانات‌بعدم‌لال‌فترة‌التنفيذ‌بالإضافة‌إلى‌خسلوك‌حسن‌بة‌وإظهار‌ن‌من‌العقو‌عادةً‌قضاء‌جزء‌معي

‌المطلبال ‌إلى‌الجريمة.‌في‌هذا أوجه‌‌سنستعرض‌الآليات‌المتبعة‌في‌كلا‌النظامين‌مع‌التركيز‌على‌عودة

‌سنتناول‌في‌هذا‌المطلب‌فرعين:.‌و‌التشابه‌والاختلاف‌في‌الإجراءات‌والشروط‌المطلوبة

دور‌برامج‌التأهيل‌والتعليم‌في‌‌:،‌الثانيلجزائري‌ريع‌العُماني‌واشالت‌فراج‌الشرطي‌فيالأول:‌آليات‌الإ

‌.للإجرام‌ةالمؤسسات‌العقابية‌لتعزيز‌إعادة‌إدماج‌النزلاء‌وتقليل‌العود
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 :الجزائري آليات الإفراج الشرطي في التشريع الع ماني و  -الأولالفرع 

‌ ‌الإحاطة ‌لإتمام ‌يجب ‌الشرطي ‌الإفراج ‌ابموضوع ‌هذا ‌إجراءات ‌بإعداد‌لتوضيح ‌يتعلق ‌فيما نظام

‌بالإضافة‌إلى‌بيان‌أحكامه‌،فراج‌الشرطي‌والمراحل‌التي‌يمر‌بها‌إصدار‌هذا‌القرارالمحكوم‌عليه‌للتمتع‌بالإ

عقوبة‌ومدى‌عدة‌خطوات‌تشمل‌تقييم‌سلوكه‌خلال‌فترة‌ال‌عبرمتع‌بالإفراج‌الشرطي‌وم‌عليه‌للتإعداد‌المحكو‌

الفحص‌‌-:‌أولاً‌بواسطةكه‌ير‌من‌إدارة‌السجن‌حول‌أدائه‌وسلو‌م‌تقار‌يوتقد‌،اج‌في‌المجتمعاستعداده‌للاندم

‌.العلاج‌والتأهيل‌-والتصنيف،‌ثانيًا

 الفحص والتصنيف: -أولًا 

‌الفحص:‌‌ -1

‌ي ‌دراالفحص ‌جمع‌عني ‌بهدف ‌وذلك ‌المختلفة ‌الإجرامية ‌الجوانب ‌من ‌عليه ‌المحكوم ‌شخصية سة

يتضح‌من‌هذا‌التعريف‌أن‌الفحص‌و‌‌،وم‌به‌بشكل‌سليمكلتدبير‌القضائي‌المحعلومات‌شاملة‌تسمح‌بتنفيذ‌ام

‌و‌.صينتذلك‌من‌قبل‌فريق‌من‌المخ‌كون‌وي‌،يعتمد‌على‌تحليل‌شخصية‌المحكوم‌عليه‌من‌جميع‌الجوانب

الهدف‌هو‌تحديد‌الأسلوب‌الأمثل‌لتنفيذ‌العقوبة‌التي‌صدرت‌بحق‌المحكوم‌عليه،‌مما‌يجعل‌الفحص‌أساساً‌

‌.1ة‌التصنيف‌اللاحقةلعملي

‌التصنيف:‌‌‌ -2

                                                           
 .قانون‌السجون‌‌من‌11انظر‌المادة‌رقم‌‌1
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التصنيف‌هو‌عملية‌وضع‌المحكوم‌عليه‌في‌المؤسسة‌العقابية‌المناسبة‌التي‌تتناسب‌مع‌متطلبات‌

يهدف‌نظام‌التصنيف‌إلى‌تصميم‌و‌‌،تتفق‌مع‌تلك‌المتطلبات‌ةلتأهيله‌وإخضاعه‌داخل‌هذه‌المؤسسة‌لمعام

ولا‌يقتصر‌الإصلاح‌والتأهيل‌‌هم‌في‌نجاح‌عمليةيس‌وم‌عليه‌ممابرنامج‌معاملة‌يتناسب‌مع‌شخصية‌المحك

تصنيف‌ثانٍ‌بعد‌تنفيذ‌جزء‌من‌العقوبة‌لدراسة‌جرى‌بل‌يُ‌،‌التصنيف‌على‌مرحلة‌ما‌بعد‌صدور‌الحكم‌فقط‌

أساسية‌في‌تقييم‌مدى‌استعداد‌المحكوم‌عليه‌للإفراج‌‌دهذه‌الإجراءات‌تعو‌‌،وم‌عليهكحتطور‌شخصية‌الم

‌.1رار‌الإفراجقماد‌عليها‌في‌اتخاذ‌الشرطي،‌حيث‌يتم‌الاعت

‌؛الفحص‌والتصنيف‌يمثلان‌جزءًا‌مهمًا‌من‌نظام‌العدالة‌العقابية‌في‌سلطنة‌عمانمن‌وجهة‌نظر‌الباحث‌و‌

المحكوم‌عليه‌ويوفران‌قاعدة‌متينة‌لتطبيق‌برامج‌الإصلاح‌والتأهيل‌بما‌‌ةحيث‌يتيحان‌فهماً‌أفضل‌لشخصي

‌الشرطي ‌الإفراج ‌ذلك ‌ا‌ذهه‌وبواسطة‌،في ‌يسعى ‌العُ‌لالإجراءات ‌تحقيق‌مشرع ‌بين ‌التوازن ‌تحقيق ‌إلى ماني

‌.العدالة‌وحماية‌المجتمع‌وإعادة‌تأهيل‌الأفراد‌المحكوم‌عليهم

ج‌المشروط‌ليس‌حقًا‌مكفولًا‌للمحبوس‌ولا‌يُعتبر‌مكافأة‌على‌فراالإنجد‌أن‌فأما‌في‌التشريع‌الجزائري‌

‌ف ‌بل‌هو ‌العقابية، ‌المؤسسة ‌داخل ‌سلوكه ‌كاحسن ‌إذا ‌له ‌تُمنح ‌بها‌نرصة ‌طلب‌‌،جديرًا ‌تقديم ‌يُمكن ولهذا

‌أو‌ د‌أفراد‌عائلته‌أو‌محاميه‌دون‌ممثله‌القانوني‌كأح‌بواسطةالإفراج‌المشروط‌من‌قبل‌المحبوس‌شخصيًا

وبًا‌ويتضمن‌بيانات‌أساسية‌مثل‌اسم‌المحبوس‌وتاريخ‌ميلاده‌شكليات‌محددة‌إلا‌أن‌يكون‌الطلب‌مكت‌اشتراط

‌تسجي ‌لو‌ورقم ‌مختصر ‌مع‌عرض ‌من‌قله، ‌للاستفادة ‌التي‌تؤهله ‌والمؤشرات ‌بها ‌المدان ‌الجريمة‌والتهمة ائع

‌تط ‌قاضي ‌إلى ‌إما ‌الطلب ‌ويُوجه ‌للالإفراج ‌وفقًا ‌العدل ‌وزير ‌العقوبات‌أو ‌بيق ‌قانون‌‌142و‌141مواد من

                                                           
 .قانون‌السجون‌من‌‌31لمادة‌رقم‌انظر‌ا‌1
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نه‌أئيًا‌لأي‌محبوس‌يرى‌يحق‌لمدير‌المؤسسة‌العقابية‌اقتراح‌منح‌الإفراج‌المشروط‌تلقاكما‌‌.1تنظيم‌السجون‌

‌يعكس‌دور‌الإدارة‌العقابية‌في‌هذه‌العملية‌على‌عكس‌بعض‌التشر‌ يعات‌الأخرى‌مثل‌مؤهل‌لذلك‌وهو‌ما

‌العقابي‌الفرنسي ‌للإدارة ‌بدور ‌تعترف ‌لا ‌التي ‌تطبيق ‌قاضي ‌يملك ‌كما ‌الشأن ‌هذا ‌في ‌صلاحية‌ة العقوبات

لموافقة‌أو‌الرفض‌خير‌حرية‌الأمع‌إعطاء‌ا‌المحبوس‌المبادرة‌باقتراح‌الإفراج‌المشروط‌بعد‌معاينة‌وضعية

‌.2قابية‌في‌الوسط‌المفتوححيث‌يُعد‌قبول‌المحبوس‌دليلًا‌على‌رغبته‌في‌الإصلاح‌وضمان‌نجاح‌المعاملة‌الع

فحص‌ عتمد‌علىي‌التشريع‌العُمانين‌أجد‌أبناء‌على‌ما‌سبق‌إيضاحه‌‌ظر‌الباحثمن‌وجهة‌نو‌

‌دقيقو‌ شامل ‌المحك تصنيف ‌عليهلشخصية ‌فر‌‌وم ‌إشراك ‌ميمع ‌والتأهيل‌صتخق ‌الإصلاح ‌عملية ‌في

‌ ‌فوتُجرى ‌لضمان ‌دورية ‌أهدافهاعاتقييمات ‌تحقيق ‌في ‌البرامج ‌‌.لية ‌الجزائري‌أما يعتمد‌ف‌التشريع

للإفراج‌المشروط‌مع‌إعداد‌ملف‌كامل‌للمحبوس‌يتضمن‌تقارير‌ تحقيقات‌سابقةو‌ ونيةإجراءات‌قان على

‌ ‌وإنجازاته. ‌سلوكه ‌هناك‌حظيُلاو‌عن ‌مقارنة‌التر‌‌في‌انقصً‌‌أن ‌والاجتماعية ‌النفسية ‌الجوانب ‌على كيز

 .بالتشريع‌العُماني

 :والتأهيلالعلاج  -ثانيًا

‌ت ‌علاج ‌مسؤولية ‌الحديثة ‌العقابية ‌المؤسسات ‌وتقويمهتبنى ‌عليه ‌الجزء‌‌؛المحكوم ‌تُخصص حيث

‌الهدف ‌لتحقيق‌هذا بالإضافة‌‌عقابيةلذيب‌داخل‌المؤسسات‌ابرامج‌التعليم‌والتهف‌.الأكبر‌من‌وقتها‌وجهودها

                                                           
جريدة‌ال،‌0520فيفري‌‌06ادة‌الإدماج‌الاجتماعي‌للمساجين‌المؤرخ‌في‌إعتنظيم‌السجون‌و‌‌ون‌ن‌قانم‌‌14‌،142انظر‌المادة‌1
 .فيفري‌‌13درة‌في‌االص‌10ية‌عدد‌رسمال

‌بلعربي‌2 ‌الإف‌،نورية ‌الجزائري‌نظام ‌التشريع ‌في ‌متطلراج‌المشروط ‌لنيل ‌مقدمة ‌مذكرة ‌الما، ‌الح‌،ريستجبات ‌والعلوم‌كلية قوق
 .49ص‌2017-‌2016-‌،‌جامعة‌مستغانمالسياسية
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مكافحة‌الأمية‌وتعليم‌النزلاء‌من‌‌و‌،أساسياً‌من‌عملية‌الإصلاح‌ال‌الحرفي‌والمهني‌الذي‌يُعد‌جزءً‌إلى‌التأهي

يشمل‌تعليم‌جميع‌مراحل‌و‌لا‌يقتصر‌التعليم‌على‌القراءة‌والكتابة‌فقط،‌بل‌‌و‌،ة‌العقابيةأهم‌واجبات‌المؤسس

‌يكون‌‌؛الدراسة ‌النز‌‌حيث ‌حاصلينبعض ‌‌لاء ‌بما ‌مختلفة ‌دراسية ‌شهادات ‌العلياعلى ‌الشهادات ‌ذلك و‌‌في

،‌1لاجتماعية‌للنزلاءضافة‌إلى‌ذلك‌تُقام‌محاضرات‌دينية‌وثقافية‌واجتماعية‌لتعزيز‌الجوانب‌الأخلاقية‌وابالإ

‌في ‌العُماني ‌المُشرع ‌عليه ‌نص ‌ما ‌)‌وهذا ‌22المواد :29‌ ‌السجون‌‌من( ‌ا‌أنه‌قانون ‌الللنزيل ‌في تعليم‌لحق

كما‌يجب‌على‌المؤسسة‌تأمين‌احتياجات‌النزلاء‌التعليمية‌من‌خلال‌‌لة‌الدراسة‌خلال‌فترة‌محكوميتهصوموا

جتماعي‌أو‌توفير‌فرص‌لمواصلة‌الدراسة‌خارجها‌مع‌فتح‌مدارس‌عامة‌أو‌مهنية‌داخل‌أقسام‌الإصلاح‌الا

‌متطلبات‌الأمن‌الداخلي‌وإمكانيات‌المؤس ‌سة‌وتتعاو‌مراعاة عمل‌والشؤون‌الاجتماعية‌في‌لالتربية‌وان‌وزارتا

‌بجميع‌توف ‌ومهنية ‌عامة ‌مدارس ‌فتح ‌ذلك ‌في ‌بما ‌النزلاء ‌وتأهيل ‌تعليم ‌برامج ‌لتنفيذ ‌اللازمة ‌المتطلبات ير

أقسام‌الإصلاح‌الاجتماعي‌كما‌يُسمح‌للنزلاء‌بتدريس‌زملائهم‌داخل‌المؤسسة‌بموافقة‌اللجنة‌مراحلها‌داخل‌

شهادات‌الدراسية‌أو‌المهنية‌التي‌يحصل‌سسة‌ويُمنع‌ذكر‌أي‌إشارة‌في‌الؤ‌إدارة‌الم‌ور‌تحددهامقابل‌أج‌الفنية

‌.2عليها‌النزيل‌إلى‌أنه‌حصل‌عليها‌أثناء‌تنفيذ‌العقوبة

‌‌؛ونظرًا ‌الأن ‌يجدلمحكو‌بعض ‌قد ‌عليهم ‌بعد‌‌وام ‌الحياة ‌في ‌طريقهم ‌شق ‌على ‌قادرين ‌غير أنفسهم

من‌لذا‌‌؛‌رة‌أخرى‌د‌يدفعهم‌إلى‌ارتكاب‌الجرائم‌مقمهنة‌مما‌‌ي‌صنعة‌أورهم‌إلى‌أالإفراج‌عنهم‌بسبب‌افتقا

جب‌أن‌ولهذا‌الغرض‌ي‌‌واجب‌إدارة‌السجن‌تعليم‌النزلاء‌حرفة‌أو‌مهنة‌تساعدهم‌على‌الاندماج‌في‌المجتمع

مل‌داخل‌ينبغي‌أن‌تهدف‌برامج‌العكما‌‌،مل‌جزءًا‌من‌عملية‌التأهيل‌وليس‌مجرد‌عقوبة‌إضافيةيكون‌الع
                                                           

المؤسسات‌الإصلاحية،‌كلية‌تأهيل‌نزلاء‌في‌تثقيف‌وإعادة‌‌،‌خدمات‌مكتبات‌السجون‌ودورهامها‌محمد‌عقيل،‌محمد‌علي‌1
 .‌112‌:114،‌ص‌9‌،2021دد‌،‌الع37دارة‌البحوث‌والنشر،‌المجلد‌إ،‌جامعة‌أسيوط،‌المجلة‌العلمية،‌التربية

 .‌48‌‌/1998السلطاني‌رقم‌‌الصادر‌بالمرسوم‌السجون‌ن‌قانو‌(‌من‌22‌:29انظر‌المواد‌من‌)‌2
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قدراتهم‌ومؤهلاتهم‌وتهيئة‌الظروف‌التي‌تحاكي‌بيئة‌تدريب‌مهني‌للنزلاء‌مع‌مراعاة‌‌توفير‌فرص‌لسجون‌إلىا

 .‌1نيةالعمل‌خارج‌السجن‌بما‌في‌ذلك‌توفير‌وسائل‌السلامة‌والصحة‌المه

‌ إجراءات‌منحه‌بالنسبة‌للتشريع‌الجزائري‌فإن‌اقتراح‌الإفراج‌المشروط‌يمثل‌المرحلة‌الأولى‌في‌أما

بل‌يجب‌إجراء‌بحث‌سابق‌يُمكّن‌السلطة‌‌،هائيراح‌وحده‌لا‌يكفي‌لإصدار‌القرار‌النتالاق‌مع‌ذلك‌فإن‌هذاو‌

‌بالإفراج ‌عليه ‌المحكوم ‌جدارة ‌مدى ‌تقييم ‌من ‌ا‌،المختصة ‌أولت ‌الوقد ‌من ‌التشريع‌لعديد ‌فيها ‌بما تشريعات

‌البحث‌السابق‌حيث‌يهدف‌إل صحي‌والمدني‌للي‌واالجزائي‌والعائى‌تقييم‌الوضع‌الجزائري‌أهمية‌كبيرة‌لهذا

‌م ‌إلى ‌بالإضافة ‌ومستواه‌للمحبوس ‌العقابية، ‌المؤسسة ‌داخل ‌وسلوكه ‌العقوبة، ‌وتاريخ ‌ومهنته، ‌إقامته، حل

بناءً‌على‌تقارير‌الآخرين.‌كما‌يشمل‌البحث‌تقييم‌السلوك‌المرتقب‌للمحبوس‌‌التعليمي‌والمهني،‌وعلاقاته‌مع

ة‌رأيها‌حول‌مدى‌ملائمة‌تهاء‌التحقيق،‌تُقدّم‌الهيئة‌المكلفنبعد‌االاجتماعيين.‌‌يين‌والمساعدينانالأطباء‌النفس

ه‌أو‌رفضه.‌بالإضافة‌الإفراج‌المشروط،‌مما‌يُمكّن‌السلطة‌المختصة‌من‌اتخاذ‌قرارها‌بقبول‌الطلب‌أو‌تأجيل

‌المفرج‌عنه،يجب‌أن‌يخضع‌ل‌إلى‌ذلك،‌يؤدي‌البحث‌دورًا‌محوريًا‌في‌تحديد‌الشروط‌والالتزامات‌التي ‌ها

عادة‌إدماجه‌في‌المجتمع،‌مع‌مراعاة‌أن‌تكون‌هذه‌الالتزامات‌تهدف‌إلى‌ضمان‌تأهيله‌الاجتماعي‌وإ‌‌يوالت

التحضير‌لإجراء‌التحقيق‌السابق‌على‌الإفراج‌لإعداد‌و‌من‌أجل‌ا،‌و‌2متناسبة‌مع‌شخصيته‌وضمانات‌تأهيله

‌لل ‌العقابي ‌الملف ‌يكون ‌أن ‌يجب ‌و‌المشروط ‌جاهزًا ‌بالوثامحبوس ‌المُدعمًا ‌مدير‌لائق ‌يتولى ‌حيث زمة،

بية‌أو‌مدير‌مركز‌إعادة‌التربية‌وإدماج‌الأفات‌مهمة‌إعداد‌تقرير‌مفصل‌حول‌سيرة‌المحبوس‌المؤسسة‌العقا

‌ا ‌الملف‌وسلوكه‌والمعطيات ‌اكتمال ‌مدى ‌العقوبات‌مراقبة ‌تطبيق ‌قاضي ‌يتولى ‌بينما ‌استقامته، ‌تضمن لتي

                                                           
 .218،‌ص‌1973مصر،‌ربية،‌الطبعة‌الثانية،‌القاهرة،‌ضة‌العم‌العقاب‌دار‌النهمحمود‌نجيب‌حسني،‌عل‌1
 .121،‌ص‌2009سجين،‌دار‌الهدى‌عين‌مليلة،‌الجزائر،‌حقوق‌السفة‌النظام‌العقابي‌في‌الجزائر‌و‌بريك‌الطاهر،‌فل‌2
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ة‌لملف‌الإفراج‌المشروط‌صحيفة‌السوابق‌القضائية‌ئق‌الأساسياتشمل‌الوثو‌‌انونيًاائق‌المطلوبة‌قوتوافر‌الوث

ستئناف،‌وقسيمة‌دفع‌المحينة‌وعرضًا‌وجيزًا‌عن‌وقائع‌الجريمة‌والتهمة‌المدان‌بها‌وشهادة‌الطعن‌أو‌عدم‌الا

مدير‌المؤسسة‌‌ي‌عنها،‌وتقريرالمصاريف‌والغرامات‌ووصل‌دفع‌التعويضات‌المدنية‌أو‌تنازل‌الطرف‌المدن

بالإضافة‌إلى‌الشهادات‌التي‌حصل‌عليها‌خلال‌هذه‌الفترة‌ية‌المحبوس‌وسلوكه‌خلال‌فترة‌الحبس‌ععن‌وض

‌المقدم ‌الاقتراح ‌أو ‌المشرو‌‌والطلب ‌الإفراج ‌حالات ‌صحيةفي ‌لأسباب ‌العقوبات‌‌،ط ‌تطبيق ‌قاضي يتولى

بية‌وتقرير‌خبرة‌االعق‌ن‌طبيب‌المؤسسةريرًا‌مفصلًا‌مالإشراف‌على‌تشكيل‌الملف‌والذي‌يجب‌أن‌يتضمن‌تق

بعد‌التأكد‌و‌القاضي‌‌يراهايين‌مع‌إمكانية‌طلب‌أي‌وثيقة‌إضافية‌صصاتخاثلاثة‌أطباء‌‌طبية‌أو‌عقلية‌يعده

‌.1تطبيق‌العقوبات‌إلى‌الهيئات‌المختصة‌لإجراء‌البحث‌اللازم‌قاضي‌يحيله‌من‌اكتمال‌الملف،

ني‌والجزائري‌يتبنيان‌نهجًا‌إصلاحيًا‌امكلا‌التشريعين‌العُ‌ يرى‌الباحث‌أن‌على‌ما‌سبق‌إيضاحه‌بناءً‌

ريب‌م‌توفير‌فرص‌التعليم‌والتدويت‌يركز‌على‌إعادة‌تأهيل‌النزلاء‌وإعدادهم‌للعودة‌إلى‌المجتمع‌كأفراد‌منتجين

‌البلدين ‌كلا ‌في ‌النزلاء‌وقدراتهم‌المهني ‌احتياجات ‌مراعاة ‌أن‌مع ‌التشريع‌هإلا على‌أكثر‌‌ركزيُ‌‌يعمانال‌في

التركيز‌بشكل‌كبير‌على‌الإفراج‌المشروط‌‌كون‌ي‌ي‌الجزائر‌التشريع‌بينما‌في‌‌.ل‌فترة‌العقوبةلاأهيل‌النزلاء‌خت

‌القرار ‌اتخاذ ‌قبل ‌شامل ‌بشكل ‌عليه ‌المحكوم ‌و‌وتقييم ‌والجزائري‌شب، ‌العماني ‌المشرع ‌موقف ‌يعكس ‌عام كل

‌من‌اقتصار‌العقوبة‌على‌لًا‌يل‌المحكوم‌عليهم‌بدصلاحية‌التي‌تسعى‌إلى‌إعادة‌تأهالتزامًا‌بتحقيق‌العدالة‌الإ

‌فقط ‌الزجري ‌يسو‌‌.الجانب ‌النهج ‌إدماج‌هذا ‌إعادة ‌فرص ‌ويعزز ‌الجريمة ‌إلى ‌العودة ‌معدلات ‌تقليل ‌في هم

 .النزلاء‌في‌المجتمع

                                                           
‌2005فيفري‌‌06في‌‌الجزائري‌‌‌من‌قانون‌تنظيم‌السجون‌و‌إعادة‌الإدماج‌الاجتماعي‌للمساجين‌04-‌149‌05دةماانظر‌ال‌1

 فيفري‌‌13الصدرة‌في‌‌10رسمية‌عدد‌الجريدة‌ال،‌
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ز إعادة إدماج النزلاء دور برامج التأهيل والتعليم في المؤسسات العقابية لتعزي"الفرع الثاني: 
 "عود للإجراموتقليل ال

‌ محكوم‌عليه‌بطلب‌للإفراج‌المبكر‌تقوم‌إدارة‌السجن‌بمراجعة‌سجله‌وتقييم‌استحقاقه‌تقدم‌اليعندما

‌،ة‌وتوفر‌الشروط‌المطلوبةبل‌تعتمد‌على‌تقدير‌الإدار‌هذه‌العملية‌ليست‌تلقائية‌و‌‌،بناءً‌على‌الشروط‌المحددة

حيث‌تأخذ‌المحكمة‌‌؛لمبكرامحكوم‌عليه‌للإفراج‌الأنظمة‌يُترك‌للقضاء‌تقدير‌مدى‌استحقاق‌الفي‌بعض‌و‌

ومع‌ذلك‌قد‌لا‌يكون‌‌،في‌الاعتبار‌سلوكه‌داخل‌السجن‌ومدى‌استقامته‌بعد‌قضاء‌فترة‌معينة‌من‌العقوبة

كم‌إلى‌التركيز‌على‌تميل‌بعض‌المحاو‌‌قديرى‌المعايير‌التي‌يجب‌اتباعها‌في‌هذا‌التهناك‌اتفاق‌واضح‌عل

‌ير‌استيفاء‌الشروط‌القانون ‌لم‌الآخَ‌‌ى‌ية‌للإفراج‌بينما ‌تقديرية‌في‌رفض‌الطلب‌إذا ‌سلطة ر‌أن‌المحكمة‌لها

التي‌تأخذها‌‌يمكن‌أن‌تشمل‌العوامل‌تقتنع‌بإصلاح‌المحكوم‌عليه‌حتى‌لو‌كان‌سلوكه‌جيدًا‌داخل‌السجن

في‌السجن‌‌قضاهاسوابق‌الجنائية‌للمحكوم‌عليه‌والفترة‌التي‌في‌الاعتبار‌طبيعة‌الجريمة‌المرتكبة‌وال‌المحكمة

‌لتقييم‌مدى‌استحقاق‌المحكوم‌عليه‌للإفراج‌أنه‌إلى‌ةضافإ في‌بعض‌و‌‌،قد‌تجري‌المحكمة‌تحقيقًا‌إضافيًا

ت‌بسيطة‌تفتقر‌إلى‌التفاصيل‌مما‌يثير‌الشكوك‌استمارا‌عبارة‌عن‌ت‌قد‌تكون‌نماذج‌الإفراج‌المبكرالحالا

‌.1دقة‌التقييمحول‌مدى‌

‌ ‌و ‌الباحث ‌نظر ‌وجهة ‌من ‌نصووفقا ‌لما ‌عليه ‌العُماني‌(15)‌المادةت ‌السجون ‌قانون ‌التي‌2من ،

دور‌المؤسسات‌العقابية‌في‌تحقيق‌الإصلاح‌والتأهيل‌من‌خلال‌برامج‌تعليمية‌ومهنية‌شاملة‌‌أكدت‌على‌

جددًا‌زز‌هذه‌الجهود‌تكامل‌النزلاء‌في‌المجتمع‌بعد‌الإفراج‌عنهم‌وتقلل‌من‌احتمال‌ارتكابهم‌للجرائم‌مكما‌تع
                                                           

لى‌مجلس‌كلية‌الحقوق‌في‌جامعة‌الموصل‌إم‌،‌بحث‌مقدشرطيفراج‌اللإل،‌اكلية‌الحقوق،‌جامعة‌الموص‌ثائر‌ناهر‌ساير،‌1
 .‌14،‌ص‌2020من‌متطلبات‌نيل‌شهادة‌البكلوريوس‌في‌الحقوق،‌ء‌وهي‌جز‌

 .بإصدار‌قانون‌السجون‌‌٤٨‌‌/٩٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌من‌ال(‌49رقم‌)‌المادة‌من‌15رقم‌‌انظر‌المادة‌2
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‌ ‌الأمايسمما ‌تحسين ‌في ‌الاجتم‌نهم ‌اعيوالاستقرار ‌و ‌الإصلا، ‌العملية ‌داخل‌لتحسين ‌والتعليمية حية

جيا‌واللغات‌الأجنبية‌والتوسع‌في‌المؤسسات‌العقابية‌يُقترح‌تطوير‌المناهج‌التعليمية‌لتشمل‌مجالات‌التكنولو‌

‌الإف ‌بعد ‌عمل ‌فرص ‌وتوفير ‌التنوع ‌لزيادة ‌المهني ‌التدريب ‌يُ‌‌،راجبرامج ‌بكما ‌دنصح ‌برامج ‌نفسي‌عتوفير م

يجب‌تحسين‌‌و‌،ة‌والرياضية‌لتطوير‌الشخصية‌والانضباط‌الذاتيعزيز‌الأنشطة‌الثقافيواجتماعي‌للنزلاء‌وت

لمجتمع‌المحلي‌في‌دعم‌برامج‌لتوفير‌بيئة‌مناسبة‌للتعليم‌والتدريب‌وإشراك‌االبنية‌التحتية‌للمؤسسات‌العقابية‌

‌مساعدةلتحسينها‌بشكل‌مستمر‌رامج‌لمعرفة‌مدى‌فعاليتها‌و‌بتقييم‌دوري‌للإجراء‌ينبغي‌و‌‌،إعادة‌تأهيل‌النزلاء

‌.هذه‌المقترحات‌في‌تعزيز‌فرص‌إعادة‌اندماج‌النزلاء‌في‌المجتمع‌بعد‌الإفراج‌عنهم

‌تشمل‌برامج‌التأهيلأن‌على‌‌أكد‌المشرع‌العُماني‌.1من‌قانون‌السجون‌‌22المادة‌ورد‌في‌‌لماووفقا‌

‌محا ‌إقامة ‌وثقافأيضًا ‌دينية ‌ضرات ‌الأخو‌ية ‌الجوانب ‌تعزيز ‌إلى ‌تهدف ‌للنزلاءاجتماعية ‌والاجتماعية ‌،لاقية

ادة‌اندماجهم‌في‌عملية‌إع‌مما‌يسهل‌؛تُسهم‌هذه‌الأنشطة‌في‌بناء‌شخصية‌متوازنة‌وتعزيز‌القيم‌الإيجابيةو‌

‌مع‌الجهات‌الأخرى‌‌عاون‌على‌التفي‌عُمان‌الإدارة‌العامة‌للسجون‌تعمل‌كما ،‌المجتمع‌بشكل‌سلس‌وفعال

يشمل‌ذلك‌توفير‌الكوادر‌‌و ر‌المتطلبات‌اللازمة‌لتنفيذ‌برامج‌التعليم‌والتأهيل‌داخل‌المؤسسات‌العقابيةوفيتل

‌التدريبية ‌بالإضا‌،التعليمية‌والمواد ‌إلى ‌الاجتماعيفة ‌الإصلاح ‌أقسام ‌داخل ‌عامة‌ومهنية ‌مدارس ‌و2فتح ،‌

 مما‌يعزز‌روح‌التعاون‌والمسؤولية‌بينهم‌؛لفنيةاسسة‌بموافقة‌اللجنة‌يُسمح‌للنزلاء‌بتدريس‌زملائهم‌داخل‌المؤ‌

‌داخو  ‌والتأهيل ‌التعليم ‌لبرامج ‌دورية ‌تقييمات ‌فتُجرى ‌مدى ‌لقياس ‌العقابية ‌المؤسسات ‌عال ‌في تحقيق‌ليتها

                                                           
 .بإصدار‌قانون‌السجون‌‌٤٨‌‌/٩٨سلطاني‌رقم‌السوم‌مر‌من‌ال(‌49المادة‌رقم‌)‌من‌22انظر‌المادة‌رقم‌‌1

 .٤٨‌‌/٩٨سلطاني‌رقم‌السوم‌بالمر‌الصادر‌قانون‌السجون‌من‌‌24رقم‌ة‌انظر‌الماد‌2
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‌‌كما افهاأهد ‌لتتستخدم ‌التقييمات ‌هذه ‌تلبية‌‌؛ج وتطويرها بشكل مستمرالبرام حسيننتائج ‌يضمن مما

‌‌‌.1أفضل‌النتائج‌في‌عملية‌إعادة‌الإدماج‌اجات‌النزلاء‌وتحقيقاحتي

قانون‌السجون‌على‌أن‌تُنشأ‌في‌كل‌سجن‌مكتبة‌تحتوي‌‌من‌24المادة‌‌ماني‌فينص‌المشرع‌العُ‌‌كما

إتاحة‌الفرصة‌لهم‌للاستفادة‌منها‌‌،‌ووالمطبوعات‌المسموح‌بتداولها‌بهدف‌تثقيف‌وتهذيب‌النزلاء‌على‌الكتب

إحضار‌كتب‌وصحف‌ومجلات‌على‌نفقته‌الخاصة‌وذلك‌بعد‌الحصول‌‌لراغهم‌كما‌يحق‌للنزيفي‌أوقات‌ف

ئل‌الإعلام‌المتنوعة‌و‌تلتزم‌إدارة‌السجون‌‌بتمكين‌النزلاء‌من‌الاستفادة‌من‌وسا،‌2فقة‌مدير‌السجنعلى‌موا

‌للتفاصيل‌المنظووضع‌برامج‌سنوية‌تتضمن‌ندوات‌ومحاضرا مة‌في‌اللائحة‌ت‌تثقيفية‌وترفيهية‌وذلك‌وفقًا

‌‌.3يةلالداخ

ماليًا‌كمكافأة‌تشجيعية‌إذا‌تمكن‌نص‌المُشرع‌العُماني‌في‌قانون‌السجون‌على‌أن‌يُكافأ‌النزيل‌كما‌

أو‌قدم‌بحثًا‌أو‌عملًا‌فنيًا‌متميزًا‌أو‌‌منه الكريم كاملاً أو أجزاءً  نآلقرخلال‌فترة‌وجوده‌في‌السجن‌من‌حفظ‌ا

تحدد‌اللائحة‌الداخلية‌قيمة‌‌و ،معية‌أو‌عليااعلى‌شهادة‌عامة‌أو‌جأتقن‌حرفة‌أو‌صنعة‌معينة‌أو‌حصل‌

‌اللا ‌والشروط ‌المكافأة ‌لمنحهاهذه ‌م .4زمة ‌المسلمين ‌النزلاء ‌تمكين ‌ضمان ‌السجن ‌إدارة ‌على ‌يتوجب ن‌كما

                                                           
‌ا‌سليمان‌1 ‌برامج ‌العُمانيةالحناوي، ‌السجون ‌في ‌المهني‌،لتأهيل ‌والتدريب ‌التعليم ‌فعالية ‌حول ‌الجنائية‌‌،دراسة ‌العدالة مجلة

‌.60-‌2020،‌45،المجلد‌الخامس‌عشر،‌العدد‌الثاني،‌والإصلاح‌الاجتماعي
 .نون‌السجون‌بإصدار‌قا‌٤٨‌‌/٩٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌ال‌من‌(49المادة‌رقم‌)من‌‌24ة‌رقم‌ادانظر‌الم‌2

 .صدار‌قانون‌السجون‌بإ‌٤٨‌‌/٩٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌من‌ال(‌49المادة‌رقم‌)من‌‌25ر‌المادة‌رقم‌انظ‌3

 .ون‌السجون‌انبإصدار‌ق‌٤٨‌‌/٩٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌من‌ال(‌49المادة‌رقم‌)ن‌م‌26انظر‌المادة‌رقم‌‌4
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‌أن‌يكون‌لكل‌سجن‌مرشد‌دينيو‌‌،الضرورية‌لأدائهاإقامة‌شعائرهم‌الدينية‌والمحافظة‌عليها‌وتوفير‌الوسائل‌

 .1واحد‌أو‌أكثر‌صتخم

السابق‌للإفراج‌المشروط‌أن‌يكون‌الملف‌اشترط‌‌لإعداد‌التحقيق‌نجد‌أنه‌‌لمشرع‌الجزائري‌وبالنظر‌ل‌

‌الض ‌بالوثائق ‌ومدعمًا ‌كاملًا ‌للمحبوس ‌‌،روريةالعقابي ‌تقرير‌و ‌إعداد ‌مهمة ‌العقابية ‌المؤسسة ‌مدير يتولى

‌المحبوس ‌وسلوك ‌سيرة ‌عن ‌ت‌،مفصل ‌قاضي ‌يتولى ‌الإشر‌بينما ‌العقوبات ‌الملف‌اطبيق ‌استكمال ‌على ف

تتضمن‌الوثائق‌الأساسية‌صحيفة‌السوابق‌القضائية‌عرضًا‌لوقائع‌‌كما‌‌،ر‌جميع‌الوثائق‌المطلوبة‌قانونًايوتوف

وصل‌دفع‌التعويضات‌المدنية‌و‌ن‌أو‌عدم‌الاستئناف‌قسيمة‌دفع‌المصاريف‌والغرامات‌الطع‌شهادةو‌الجريمة‌

والشهادات‌التي‌حصل‌عليها‌خلال‌فترة‌‌ة‌عن‌سلوك‌المحبوسستقرير‌مدير‌المؤسو‌ي‌أو‌تنازل‌الطرف‌المدن

رة‌طبية‌يُضاف‌إلى‌هذه‌الوثائق‌تقرير‌طبي‌مفصل‌وتقرير‌خب‌وفي‌حالات‌الإفراج‌لأسباب‌صحية‌.بسالح

ة‌بعد‌اكتمال‌الملف‌يقوم‌القاضي‌بإحالته‌إلى‌الهيئات‌المختصو‌‌،يينصصاتخاأو‌عقلية‌من‌ثلاثة‌أطباء‌

‌.2مز‌لإجراء‌البحث‌اللا

مهمة‌التحقيق‌وفحص‌ملف‌المحبوس‌المرشح‌للإفراج‌عهد‌المشرع‌الجزائري‌‌04-05رقم‌‌بموجب‌القانون‌‌و

وتتوزع‌هذه‌الهيئات‌‌،بالتعاون‌مع‌الإدارة‌العقابيةلقضائية‌تعمل‌تحت‌إشراف‌السلطة‌االمشروط‌إلى‌هيئات‌

من‌‌24لمادة‌ؤسسة‌عقابية‌طبقًا‌لمتعمل‌على‌مستوى‌كل‌‌على‌مستويين:‌الأول‌لجنة‌تطبيق‌العقوبات‌التي

‌السجون‌ ‌تنظيم ‌إشر‌‌،قانون ‌تحت ‌والثانيوتتكون ‌العقوبات، ‌تطبيق ‌قاضي ‌التي‌‌اف ‌العقوبات ‌تكييف لجنة

‌مستوى‌ ‌على ‌للم‌تعمل ‌طبقًا ‌العدل ‌لوزارة ‌المركزية ‌الإدارة ‌القانون‌‌143ادة ‌هنفس‌من .‌ ‌المرسوم‌و بموجب

                                                           
 .دار‌قانون‌السجون‌بإص‌٤٨‌‌/٩٨ي‌رقم‌سلطانالمرسوم‌من‌ال(‌49المادة‌رقم‌)من‌‌27انظر‌المادة‌رقم‌‌1

 .123،‌ص‌مرجع‌سابقبريك‌الطاهر،‌‌2
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لجنة‌تطبيق‌العقوبات‌وكيفية‌عملها‌،‌إلا‌‌ةتشكيلحدد‌الذي‌‌2005مايو‌‌17بتاريخ‌‌180-05التنفيذي‌رقم‌

‌اللجنة‌لعنصر‌الأحداث‌الجانحين ن‌مماثلة‌في‌حيث‌كان‌من‌المفترض‌إنشاء‌لجا‌؛أنه‌يُلاحظ‌إهمال‌هذه

قاضي‌و‌تتكون‌لجنة‌تطبيق‌العقوبات‌في‌الجزائر‌من‌،‌1ان‌إعادة‌إدماجهم‌بشكل‌فعالمراكز‌الأحداث‌لضم

‌العقوبات ‌الم‌ومدير‌،)رئيسًا(‌تطبيق ‌المركز ‌أو ‌العقابية ‌بإعادة‌‌صتخالمؤسسة ‌المكلف ‌والمسؤول بالنساء

‌،والأخصائي‌النفسي‌،وطبيب‌المؤسسة‌،مؤسسةومسؤول‌كتابة‌الضبط‌القضائية‌لل‌،ورئيس‌الاحتباس‌،التربية

لس‌يس‌المجئيحق‌لر‌‌بيق‌العقوباتفي‌حال‌غياب‌قاضي‌تطو‌ومربي‌من‌المؤسسة‌والمساعدة‌الاجتماعية.‌

‌مؤقتًا ‌آخر ‌قاضٍ ‌انتداب ‌مدير‌‌و‌،القضائي ‌طلب ‌أو ‌رئيسها ‌دعوة ‌على ‌بناءً ‌الضرورة ‌عند ‌اللجنة تجتمع

 .2المؤسسة‌العقابية

المشرع‌العُماني‌والجزائري‌من‌ما‌سبق‌إيضاحه‌من‌موقف‌كلا‌‌لباحث‌بناء‌علىمن‌وجهة‌نظر‌ا‌

‌نرى‌أن:‌‌دة‌إدماج‌النزلاء‌وتقليل‌العود‌للإجرامزيز‌إعاعبية‌لتلمؤسسات‌العقابرامج‌التأهيل‌والتعليم‌في‌امن‌

ي‌في‌عملية‌إشراك‌المجتمع‌المحلو‌يتميز‌بتركيز‌قوي‌على‌برامج‌التأهيل‌والتعليم‌:‌التشريع الع ماني •

اج‌في‌م‌طلبات‌الإفراج‌المبكر‌بناءً‌على‌سلوك‌المحكوم‌عليه‌واستعداده‌للاندميَّ‌قتُ‌،‌و‌جدماإعادة‌الإ

 .المجتمع

                                                           
نة‌تطبيق‌العقوبات‌وكيفيات‌سيرها،‌ج‌محدد‌لتشكيلة‌لجالو‌‌17‌‌/05‌‌/2005المؤرخ‌في‌‌180-05:‌التنفيذي‌رقمالمرسوم‌‌1

 .18-05-2005.تاريخ‌ب‌35ر‌عدد‌
‌لنيل‌متطلبات‌شهادة‌الماللمحبوسين،‌لإدماج‌الاجتماعي‌ة‌ادورها‌في‌إعادغرارة‌بكار،‌المؤسسات‌العقابية‌و‌بو‌2 ر،‌يستجمذكرة

 .65،‌ص‌لعلوم‌السياسية،‌جامعة‌ورقلةكلية‌الحقوق‌وا
 
‌ 
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يتميز‌بتركيز‌أكبر‌على‌الإجراءات‌القانونية‌والتحقيقات‌السابقة‌للإفراج‌:‌جزائري يع الر التش

لم‌‌هلكن‌.كه‌وإنجازاتهسلو‌عن‌‌د‌ملف‌كامل‌للمحبوس‌يتضمن‌تقاريرإعداب‌،‌وذلكالمشروط

‌كثيرًا ‌العُماني‌يركز ‌بالتشريع ‌مقارنة ‌المهني ‌والتدريب ‌التعليم ‌برامج ‌و‌على ين‌ريعالتش‌كلا،

‌ي ‌تحقيإسعيان ‌في‌لى ‌شمولية ‌أكثر ‌يبدو ‌العُماني ‌التشريع ‌لكن ‌الإدماج ‌وإعادة ‌الإصلاح ق

 .تعزيز‌الجوانب‌التعليمية‌والثقافية‌للنزلاء

 المطلب الثاني                                      
 طيشر الجهات المسؤولة عن إصدار قرارات الإفراج ال                        

‌الم ‌الجهات ‌قراراتختختلف ‌بإصدار ‌والجزائري‌‌تصة ‌العُماني ‌القانون ‌بين ‌المشروط حيث‌‌؛الإفراج

لجان‌متخصصة‌مثل‌لجنة‌تؤدي‌‌نيفي‌القانون‌العُمافيعكس‌كل‌نظام‌هيكليته‌الإدارية‌والقضائية‌الخاصة.‌

‌المشروط ‌الإفراج ‌طلبات ‌تقييم ‌في ‌محوريًا ‌دورًا ‌العقوبات ‌ا‌،تطبيق ‌في ‌لقابينما ‌الجزائري لجان‌‌فلتُكنون

‌المهمةب ‌المطلو‌‌.تكييف‌العقوبات‌بهذه سنناقش‌أدوار‌واختصاصات‌الجهات‌المسؤولة‌في‌كلا‌‌بفي‌هذا

‌ ‌الآليات‌والبلدين ‌هذه ‌تفعيل ‌كيفية ‌ال‌بيان ‌الإفراج ‌أهداف ‌تحقيق ‌هذا‌‌؛مشروطلضمان ‌في ‌سنتناول لذلك

‌ثلاث ‌الأول‌فروع‌ةالمطلب ‌الفرع ‌المس‌-: ‌قراراالجهات ‌إصدار ‌عن ‌‌تؤولة ‌الشرطي ‌للمرسومالإفراج ‌وفقا

‌ال ‌رقم ‌‌48سلطاني ‌السجون‌‌1998/ ‌قانون ‌بإصدار ‌‌ ‌الجزائري، ‌بالتشريع ‌مقارنة ‌والعُماني ‌الثاني: الجهات‌الفرع

‌قالمسؤو‌ ‌إصدار ‌عن ‌لة ‌الشرطي ‌الإفراج ‌للرارات ‌ال‌مرسوموفقا ‌رقم ‌‌30سلطاني ‌قانون‌‌2008/ بإصدار

‌الجهة‌المسؤولة‌عن‌الإفراج‌الشرطي‌وفقًا‌و‌،‌يع‌الجزائري‌ر‌مقارنة‌بالتشاني‌عُمال‌مساءلة‌الأحداث الفرع‌الثالث:

العُماني‌مقارنة‌بالتشريع‌‌ءات‌الجزائيةبإصدار‌قانون‌الإجرا‌97‌‌/1999سلطاني‌رقم‌السوم‌المر(‌من‌309لمادة‌رقم)ل

 .الجزائري‌



 

63 
 

سلطاني ال مالشرطي وفقا للمرسو  لمسؤولة عن إصدار قرارات الإفراجالجهات ا -الفرع الأول
 الع ماني مقارنة بالتشريع الجزائري: بإصدار قانون السجون  1998/  48رقم 

‌في ‌العُ‌‌نجد ‌‌مانيالتشريع ‌الشر‌أن ‌الإفراج ‌عن ‌المسؤولة ‌هيالجهة ‌النزلاء ‌عن ‌العامة‌ طي الإدارة

عملية‌الإفراج‌‌نظّمتُ‌و‌‌،ن‌واردة‌في‌القانو‌وفقًا‌للمواد‌ال المدير‌العامو‌ المفتش‌العام شرف‌عليهايُ‌والتي‌‌،للسجون‌

نوضح‌ذلك‌في‌النقاط‌سو‌‌.الشرطي‌وفقًا‌لأحكام‌الفصل‌الثامن‌من‌القانون‌والذي‌يتناول‌الإفراج‌عن‌النزلاء

 التالية:

للسجون‌وأماكن‌الحبس‌هو‌الجهة‌العليا‌التي‌تشرف‌على‌الإدارة‌العامة‌ :عامالمفتش ال .1

نظيم‌السجون،‌بما‌في‌ذلك‌الإفراج‌المؤقت‌أو‌تالقرارات‌المتعلقة‌بالاحتياطي.‌ويصدر‌المفتش‌العام‌

 .1لإفراج‌لأسباب‌صحيةالشرطي‌في‌حالات‌معينة،‌مثل‌ا

‌ن‌وأماكن‌الحبس‌الاحتياطي،‌ويصدريتولى‌الإشراف‌المباشر‌على‌السجو‌ :المدير العام .2

 .2الإفراج‌عن‌النزلاء‌وفقًا‌للشروط‌المحددة‌في‌القانون‌الأوامر‌المتعلقة‌ب

لتقديم‌توصيات‌بشأن‌الإفراج‌‌؛تشكيل‌لجنة‌بقرار‌من‌المفتش‌العامن‌بتكو‌ :لجنة الإفراج .3

 .3عن‌النزلاء‌في‌المناسبات‌الدينية‌والوطنية

                                                           
 .ون‌بإصدار‌قانون‌السج‌48‌‌/1998السلطاني‌رقم‌من‌المرسوم‌‌‌56دة‌انظر‌الما‌1
 .سجون‌بإصدار‌قانون‌ال‌48‌‌/1998السلطاني‌رقم‌من‌المرسوم‌‌‌95انظر‌المادة‌‌2

 .السجون‌بإصدار‌قانون‌‌48‌‌/1998السلطاني‌رقم‌من‌المرسوم‌‌‌58دة‌انظر‌الما‌3
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 :الإفراج المؤقت لأسباب صحيةأما بالنسبة للجهة المسؤولة عن  

ة‌ويبقى‌النزيل‌لأسباب‌صحيللمفتش‌العام‌بعد‌موافقة‌اللجنة‌الطبية‌الإفراج‌مؤقتًا‌عن‌يجوز‌فنجد‌أنه‌

يعاد‌إلى‌السجن‌‌وإذا‌سمحت‌حالته‌الصحية‌،المفرج‌عنه‌تحت‌مراقبة‌الشرطة‌ويخضع‌لفحص‌طبي‌دوري‌

‌ا‌تخصمو‌ ‌العقوبة‌الفترة ‌أنه‌‌1لتي‌قضاها‌خارج‌السجن‌من‌مدة ي‌حتى‌لم‌يلغ‌الإفراج‌الشرط،‌وفي‌حالة

ق‌يصبح‌الإفراج‌نهائيًا‌بعد‌مضي‌بة‌هي‌السجن‌المطلكانت‌العقو‌و‌‌،انتهاء‌مدة‌العقوبة‌المحكوم‌بها‌تاريخ

‌المؤقت ‌الإفراج ‌تاريخ ‌من ‌سنوات ‌إذاي‌خمس ‌نهائيًا ‌الإفراج ‌، 2كون ‌لجو ‌تشكل ‌بقرار ‌العام‌نة ‌المفتش من

 .3ينية‌والوطنيةلإعداد‌قوائم‌بأسماء‌المقترح‌الإفراج‌عنهم‌في‌المناسبات‌الد

الإدارة‌ في‌التشريع‌العماني‌هين‌الإفراج‌الشرطي‌الجهة‌المسؤولة‌عأن‌على‌ماسبق‌إيضاحه‌بناء

‌للسجون‌ ‌عليهايوالتي‌‌العامة ‌العام شرف ‌العامو المفتش ‌نظوتُ‌‌،المدير ‌م ‌الإفراج ‌محددةعملية ‌لشروط ،‌وفقًا

‌الخاص ‌المناسبات ‌في ‌أو ‌صحية ‌لأسباب ‌المؤقت ‌الإفراج ‌والضوابط‌ويجوز ‌القانونية ‌الشروط ‌مراعاة ‌مع ة

 .يةواللائحة‌التنفيذ‌المحددة‌في‌القانون‌

شهد‌نظام‌الإفراج‌المشروط‌‌04-05على‌الجانب‌الآخر‌وفي‌التشريع‌الجزائري‌كما‌هو‌مبين‌في‌القانون‌

،‌ولكن‌كان‌الاختصاص‌بمنح‌الإفراج‌المشروط‌حصريًا‌لوزير‌العدل‌02-72في‌ظل‌الأمر‌ف.‌تطورًا‌ملحوظًا

ي‌حالات‌معينة،‌مع‌الإبقاء‌ار‌فه‌سلطة‌اتخاذ‌القر‌عزز‌دور‌قاضي‌تطبيق‌العقوبات‌وأسند‌ل‌04-05القانون‌

‌العدل ‌وزير ‌صلاحيات ‌بعض ‌حينعلى ‌في ‌المشروط‌. ‌الإفراج ‌بمنح ‌العقوبات ‌تطبيق ‌قاضي إذا‌‌يختص

                                                           
 .بإصدار‌قانون‌السجون‌‌84‌‌/1998السلطاني‌رقم‌من‌المرسوم‌‌‌5756،‌تينانظر‌الماد‌1

 .بإصدار‌قانون‌السجون‌‌48‌‌/1998لسلطاني‌رقم‌ا‌من‌المرسوم‌‌35انظر‌المادة‌‌2

 .بإصدار‌قانون‌السجون‌‌84‌‌/1998السلطاني‌رقم‌م‌‌من‌المرسو‌‌85انظر‌المادة‌‌3
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لى‌مقرر‌لجنة‌تطبيق‌العقوبات.‌شهرًا‌وذلك‌بناءً‌ع‌24كانت‌المدة‌المتبقية‌من‌العقوبة‌تساوي‌أو‌تقل‌عن‌

شهرًا‌أو‌‌24ذا‌كانت‌المدة‌المتبقية‌من‌العقوبة‌تتجاوز‌ن:‌إتيفي‌حالتين‌رئيس‌لعدل‌فيظل‌مختصًاأما‌وزير‌او‌

‌صحية‌خطي ‌أسباب ‌على ‌مبنيًا ‌المشروط ‌الإفراج ‌طلب ‌كان ‌أنرةإذا ‌نجد ‌الجزائري‌‌. بتحديد‌‌يتميز‌التشريع

‌ ‌الإفراج ‌قرارات ‌في ‌الطعن ‌والن‌؛المشروطإجراءات ‌العقوبات ‌تطبيق ‌وقاضي ‌المحبوس ‌تبليغ ‌يتم ائب‌حيث

 .1اج‌أو‌رفضه،‌مع‌تحديد‌آجال‌للطعن‌ودور‌لجنة‌تكييف‌العقوبات‌في‌دراسة‌هذه‌الطعون‌لإفر‌العام‌بقرار‌ا

تتميز‌المواد‌الواردة‌في‌المرسوم‌السلطاني‌رقم‌على‌ماسبق‌إيضاحه‌‌و‌بناءً‌من‌وجهة‌نظر‌الباحث‌و‌

48‌‌ ‌الشرطي‌1998/ ‌الإفراج ‌لعملية ‌دقيق ‌بتنظيم ‌السجون ‌قانون ‌المس‌حيث‌؛بشأن ‌الجهات ؤولة‌تحدد

مما‌يعكس‌نظامًا‌هرميًا‌متكاملًا‌يضمن‌اتخاذ‌قرارات‌‌،ولجنة‌الإفراج والمدير‌العام المفتش‌العام بوضوح‌وهي

كما‌أن‌الشروط‌المحددة‌‌،وسة‌بناءً‌على‌تقييم‌شامل‌لسلوك‌النزيل‌ومدى‌استعداده‌للاندماج‌في‌المجتمعمدر‌

تعكس‌حرص‌التشريع‌على‌ضمان‌إعادة‌‌المشروعلوك‌والسعي‌للعمل‌والسللإفراج‌الشرطي‌مثل‌حسن‌السيرة‌

لأسباب‌صحية‌مما‌يُظهر‌مراعاة‌‌إمكانية‌الإفراج‌المؤقت‌،‌وتأهيل‌النزلاء‌بشكل‌فعّال‌من‌النقاط‌الإيجابية

بعض‌الجوانب‌سلبية‌مثل‌اشتراط‌قضاء‌‌دذلك‌يمكن‌أن‌تُعومع‌‌،الجانب‌الإنساني‌في‌التعامل‌مع‌النزلاء

مما‌قد‌يحد‌من‌فرص‌الإفراج‌المبكر‌لبعض‌النزلاء‌الذين‌يُظهرون‌‌؛لإفراج‌الشرطيمدة‌العقوبة‌قبل‌اثلثي‌

قد‌تكون‌الإجراءات‌البيروقراطية‌المتعلقة‌‌بالإضافة‌إلى‌ذلك‌،المدة‌تحسنًا‌ملحوظًا‌في‌سلوكهم‌قبل‌انقضاء

بشكل‌‌ي‌بعض‌الحالاتر‌عملية‌الإفراج‌فرارات‌معقدة‌وتستغرق‌وقتًا‌طويلًا‌مما‌يؤخللجان‌واتخاذ‌القبتشكيل‌ا

                                                           
العلوم‌ذكرة‌ماجستير،‌كلية‌الحقوق‌و‌يق‌العقوبات‌في‌العقوبات‌البديلة،‌دراسة‌مقارنة،‌مدور‌قاضي‌تطب،‌بكوش‌محمد‌الأمين‌1

 .224،‌ص2018/2017ة،‌جامعة‌وهران،‌السياسي
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‌بين‌ضمان‌الأمن‌العام‌ومراعاة‌حقوق‌النزلاءو‌عام،‌ ‌النظام‌متوازنًا عة‌دورية‌لى‌مراجلكنه‌يحتاج‌إو‌‌،يُعد

‌.ليته‌في‌تحقيق‌أهداف‌الإصلاح‌وإعادة‌التأهيلعالضمان‌مرونته‌وف

سلطاني ال مرسومي وفقا للت المسؤولة عن إصدار قرارات الإفراج الشرطرع الثاني: الجهاالف
 :مقارنة بالتشريع الجزائري الع ماني  بإصدار قانون مساءلة الأحداث 2008/  30رقم 

‌أنظمة ‌بين ‌المقارنة ‌إطار ‌العُماني‌‌في ‌التشريع ‌في ‌الأحداث ‌مساءلة ‌نظام ‌يبرز ‌الشرطي الإفراج

ز‌ترك‌جهات‌مسؤولة‌محددةيتميز‌هذا‌النظام‌بتحديد‌و‌‌،الفئة‌العمريةراعي‌خصوصية‌هذه‌كنموذج‌خاص‌ي

‌نوضحه‌كالآتي:وهذا‌ما‌س‌على‌تقييم‌شامل‌لسلوك‌الحدث‌ناءً‌مة‌الأحداث‌في‌اتخاذ‌القرار‌بِّ‌على‌دور‌محك

حكوم‌عليه‌ة‌المختصة‌بإصدار‌قرار‌الإفراج‌الشرطي‌عن‌الحدث‌المالأحداث:‌هي‌الجهة‌الرئيسمحكمة‌‌.1

عن‌سلوك‌الحدث‌خلال‌فترة‌‌دم‌إليهاءً‌على‌تقارير‌تُقتتمتع‌المحكمة‌بصلاحية‌منح‌الإفراج‌الشرطي‌بناو‌

‌لعقوبة‌في‌دار‌إصلاح‌الأحداث.لقضائه‌

‌إلى‌المحكمة‌عن‌مدى‌توافر‌‌؛فراج‌الشرطيفي‌عملية‌الإ‌.‌الادعاء‌العام:‌له‌دور‌مهم2 حيث‌يقدم‌تقريرًا

‌مثل‌حسن‌السلوك‌وقضاء‌نصف‌مدة‌العقوبة.‌ي‌لدى‌الحدث،شروط‌الإفراج‌الشرط

يتولى‌الإشراف‌على‌الحدث‌المفرج‌عنه‌تحت‌شرط،‌ويقدم‌تقارير‌دورية‌عن‌سلوكه‌مراقب‌الاجتماعي:‌.‌ال3

‌والتزامه‌بالشروط‌التي‌وضعتها‌المحكمة.

تقدمه‌المحكمة‌‌والذي‌يمكن‌أن‌،محكمة‌الأحداث تبدأ‌إجراءات‌الإفراج‌الشرطي‌بتقديم‌طلب‌إلىو‌

‌أو‌بناء‌على‌طلب‌من فسه‌أو‌أحد‌والديه‌أو‌وليه‌أو‌وصيه‌أو‌أو‌الحدث‌ن‌العام‌الادعاء من‌تلقاء‌نفسها

لى‌المحكمة‌يؤكد‌توافر‌شروط‌بعد‌ذلك‌يقدم‌الادعاء‌العام‌تقريرًا‌إو‌‌،المراقب‌الاجتماعي أو‌المؤتمن‌عليه



 

67 
 

لعقوبة‌وإظهاره‌سلوكًا‌حسنًا‌خلال‌فترة‌قضائه‌العقوبة‌لحدث‌نصف‌مدة‌ابما‌في‌ذلك‌قضاء‌ا‌الإفراج‌الشرطي

‌د ‌الأحداثفي ‌إصلاح ‌وضع‌‌و‌،ار ‌مثل ‌الشرطي ‌للإفراج ‌شروطًا ‌المحكمة ‌تحدد ‌التقارير ‌هذه ‌على بناءً

تزامات‌معينة‌عليه،‌كالالتزام‌بسلوك‌محدد‌أو‌المشاركة‌في‌الحدث‌تحت‌إشراف‌المراقب‌الاجتماعي‌وفرض‌ال

تزام‌لى‌مهمة‌متابعة‌الضع‌الحدث‌المفرج‌عنه‌تحت‌إشراف‌المراقب‌الاجتماعي‌الذي‌يتو‌و‌يُ‌‌،ج‌تأهيليةبرام

‌المحددة ‌بالشروط ‌المحكمة‌،الحدث ‌إلى ‌وسلوكه ‌حالته ‌عن ‌دورية ‌تقارير ‌و‌1وتقديم ‌إلغاء‌، ‌للمحكمة يجوز

‌الشر‌ ‌الإفراج ‌الإفراج ‌شروط ‌الحدث ‌خالف ‌إذا ‌العام ‌الادعاء ‌طلب ‌على ‌بناءً ‌و‌طي ‌سلوكه ‌ساء ‌هذه‌أو في

أما‌إذا‌لم‌يتم‌إلغاء‌الإفراج‌‌،عقوبةمدة‌الباقية‌من‌الالحالة‌يعاد‌الحدث‌إلى‌دار‌إصلاح‌الأحداث‌لإكمال‌ال

‌.2الشرطي‌فإنه‌يصبح‌نهائيًا‌بعد‌انقضاء‌المدة‌المحددة

فقد‌انتقل‌الاختصاص‌سالف‌الذكر‌‌‌04-05ئري‌كما‌هو‌مبين‌في‌القانون‌بينما‌في‌التشريع‌الجزا

المدة‌‌ل‌منهما‌بناءً‌علىمن‌وزير‌العدل‌إلى‌قاضي‌تطبيق‌العقوبات‌مع‌تحديد‌صلاحيات‌كتدريجيًا‌

‌على‌أن‌للمحبوس‌150و‌149و‌148نصت‌المواد‌كما‌‌المتبقية‌من‌العقوبة‌أو‌الأسباب‌الصحية

‌الاستف ‌في ‌الحق ‌العادي‌المريض ‌بالمحبوس ‌مقارنة ‌صرامة ‌أقل ‌بشروط ‌المشروط ‌الإفراج ‌من ادة

فراج‌بالاستفادة‌من‌الإتعفي‌المحبوس‌المريض‌من‌شرط‌أداء‌فترة‌الاختبار‌وتسمح‌له‌‌148فالمادة‌

صحية‌المشروط‌إذا‌كان‌مصابًا‌بمرض‌خطير‌أو‌إعاقة‌دائمة‌تؤثر‌سلبًا‌وبشكل‌مستمر‌على‌حالته‌ال

‌النفسي ‌أو ‌العدلالبدنية ‌من‌وزير ‌بقرار ‌حاول‌تحقيق‌‌.‌3ة‌وذلك ‌الجزائري ‌المشرع ‌أن ‌يظهر وبذلك

                                                           
 .ة‌الأحداثإصدار‌قانون‌مساءلب‌30‌‌/2008من‌المرسوم‌سلطاني‌رقم‌‌46انظر‌المادة‌رقم‌‌1
 .بإصدار‌قانون‌مساءلة‌الأحداث‌30‌‌/2008لطاني‌رقم‌من‌المرسوم‌س‌47‌،48رقم‌‌تينانظر‌الماد‌2

ة‌لنيل‌شهادة‌الماجستير‌،‌كلية‌الحقوق‌و‌العلوم‌دممذكرة‌مق‌اج‌المشروط‌في‌التشريع‌الجزائري‌،‌نظام‌الإفر‌ختاريةعمايدية‌م‌3
 .133،‌ص‌‌‌2014‌‌/2015السياسية‌،‌جامعة‌سعيدة،
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‌الضواتو‌ ‌على ‌والحفاظ ‌للمحبوسين ‌الصحية ‌الظروف ‌مراعاة ‌بين ‌المتازن ‌القانونية ‌بالإفراج‌بط علقة

‌.المشروط

‌ي‌المرسوم‌السلطاني‌رقمتُظهر‌المواد‌الواردة‌ف‌بناء‌على‌ما‌سبق‌إيضاحه‌من‌وجهة‌نظر‌الباحثو‌

30‌‌ /2008‌‌ ‌الأحداث ‌مع ‌التعامل ‌في ‌متطورًا ‌نهجًا ‌الأحداث ‌مساءلة ‌قانون ‌حيث‌بشأن الجانحين

مما‌يعكس‌حرص‌التشريع‌على‌‌،لشرطيقرارات‌الإفراج‌ا‌الصلاحية‌الكاملة‌لإصدار محكمة‌الأحداث تُعطي

‌الإصلاحية ‌واحتياجاتها ‌العمرية ‌الفئة ‌هذه ‌خصوصية ‌دور‌و‌،مراعاة ‌العا يُعد والمراقب‌ مالادعاء

‌وال الاجتماعي ‌الحدث ‌لسلوك ‌موضوعيًا ‌تقييمًا ‌يضمنان ‌حيث ‌اتخاذ‌إيجابيًا ‌في ‌يسهم ‌مما ‌بالشروط تزامه

نصف‌مدة‌العقوبة‌وحسن‌السلوك‌كشرطين‌للإفراج‌الشرطي‌‌ما‌أن‌اشتراط‌قضاءك‌،قرارات‌عادلة‌ومتوازنة

‌و‌ ‌الحدث ‌تأهيل ‌بين‌ضرورة ‌توازنًا ‌يُظهر ‌السلوك ‌تكرار ‌عدم ‌ضمان ‌أيضًا‌و‌المنحرف. ‌الإيجابية ‌النقاط من

لى‌مما‌يوفر‌متابعة‌مستمرة‌ودعمًا‌نفسيًا‌واجتماعيًا‌يساعد‌ع‌وضع‌الحدث‌تحت‌إشراف‌المراقب‌الاجتماعي

بعض‌الجوانب‌سلبية‌مثل‌اشتراط‌موافقة‌الادعاء‌العام‌‌دومع‌ذلك‌يمكن‌أن‌تُع‌،في‌المجتمعإعادة‌اندماجه‌

‌ا ‌الشرطيعلى ‌قد‌؛لإفراج ‌تأخير‌وهذا ‌إلى ‌البيروقراطية‌يؤدي ‌الإجراءات ‌تعقيد ‌حال ‌في ‌الإفراج ‌،عملية

المدة‌المتبقية‌اث‌خاصة‌إذا‌كانت‌فة‌إلى‌ذلك‌قد‌تكون‌شروط‌الإفراج‌صارمة‌بالنسبة‌لبعض‌الأحدبالإضا

ر‌في‌لكنه‌يحتاج‌إلى‌مرونة‌أكب‌بشكل‌عام‌يُعد‌النظام‌متقدمًا‌في‌تعامله‌مع‌الأحداث‌،‌و‌من‌العقوبة‌طويلة

‌.التطبيق‌الشروط‌لضمان‌تحقيق‌أهداف‌الإصلاح‌وإعادة‌التأهيل‌بشكل‌فعّ‌
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مرسوم ال( من 309) ة رقمالمادفرع الثالث: الجهة المسؤولة عن الإفراج الشرطي وفقًا ال
الع ماني مقارنة بالتشريع  بإصدار قانون الإجراءات الجزائية 1999/  97سلطاني رقم ال

 .الجزائري 

‌في‌الفصل‌الثالث‌هي‌الجهة‌المسؤولة ‌الواردة ‌للمواد ‌السجو‌مدير‌عا عن‌الإفراج‌الشرطي‌وفقًا ن‌م

على‌أن‌ (309المادة‌) صيث‌تنح‌،والجمارك‌المفتش‌العام‌للشرطة وذلك‌بعد‌موافقة‌لجنة‌تشكل‌بقرار‌من

‌أم‌،الإفراج‌تحت‌شرط‌يصدر‌بقرار‌من‌مدير‌عام‌السجون‌بعد‌موافقة‌اللجنة‌المختصة ضى‌ويتم‌ذلك‌إذا

يدعو‌إلى‌الثقة‌بتقويم‌نفسه‌‌المحكوم‌عليه‌ثلثي‌مدة‌العقوبة‌)بشرط‌ألا‌تقل‌عن‌تسعة‌أشهر(‌وأظهر‌سلوكًا

‌ي‌،لأمن‌العاممع‌مراعاة‌عدم‌وجود‌خطر‌على‌ا ‌أخل‌المحكوم‌عليه‌كما جوز‌إلغاء‌الإفراج‌تحت‌شرط‌إذا

‌.1بةالباقية‌من‌العقو‌بالشروط‌المحددة‌ويعاد‌إلى‌السجن‌لاستكمال‌المدة‌

‌الجزائري‌ ‌التشريع ‌في ‌نظام‌أما ‌شهد ‌ملحوظًا‌فقد ‌تطورًا ‌المشروط ‌‌الإفراج ‌القانون ‌ظل ‌حيث‌؛4-05في

خاصة‌إذا‌كانت‌المدة‌المتبقية‌‌؛في‌حالات‌معينة‌ح‌الإفراج‌المشروطدور‌قاضي‌تطبيق‌العقوبات‌بمن‌عززت

يمثل‌قاضي‌تطبيق‌و‌‌،بيق‌العقوباتعلى‌مقرر‌لجنة‌تطشهرًا،‌وذلك‌بناء24‌‌ًمن‌العقوبة‌تساوي‌أو‌تقل‌عن‌

تعيينه‌بقرار‌من‌وزير‌‌كون‌وي‌،على‌مشروعية‌تطبيق‌العقوباتالعقوبات‌هيئة‌ثانية‌للدفاع‌الاجتماعي‌تسهر‌

‌يحا ‌ذلك، ‌ومع ‌أخرى‌لعدل. ‌حالات ‌في ‌المشروط ‌الإفراج ‌منح ‌باختصاص ‌العدل ‌وزير المدة‌‌كتجاوز‌تفظ

يعكس‌محاولة‌لتحقيق‌توازن‌بين‌مركزية‌منح‌‌،‌وهذاحية‌خطيرة‌هرًا‌أو‌لأسباب‌صش‌24المتبقية‌من‌العقوبة‌

                                                           
 بإصدار‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية.‌97‌‌/1999سلطاني‌رقم‌السوم‌المر(‌من‌309)‌انظر‌المادة‌رقم‌1
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‌ا ‌ومرونة ‌‌،لإجراءاتالإفراج ‌إجراءاتكما ‌بتحديد ‌أيضًا ‌الجزائري ‌النظام ‌ق‌يتميز ‌في ‌للطعن رارات‌واضحة

 .1الإفراج‌المشروط

‌) تُظهر‌بناء‌على‌سبق‌إيضاحه‌من‌وجهة‌نظر‌الباحثو‌ ‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية من‌(309المادة

‌ ‌العُماني ‌الذكر ‌الشرطيسالفة ‌للإفراج ‌متوازنًا ‌الم‌؛نظامًا ‌الجهة ‌تُحدد ‌وهيحيث ‌بوضوح ‌عام‌ سؤولة مدير

‌بقر‌ السجون‌ ‌تشكل ‌لجنة ‌موافقة ‌منبعد ‌العا ار ‌والجماركالمفتش ‌للشرطة ‌للصلاحيات‌‌،م ‌توزيعًا ‌يعكس مما

‌ ‌شامل‌بها‌يضمنوالتي ‌تقييم ‌على ‌ومبنية ‌مدروسة ‌قرارات ‌‌.اتخاذ ‌او ‌قضاء‌من ‌اشتراط ‌الإيجابية لنقاط

يعكس‌‌وهذان‌تسعة‌أشهر(‌وإظهار‌سلوك‌يدعو‌إلى‌الثقة،‌المحكوم‌عليه‌ثلثي‌مدة‌العقوبة‌)بشرط‌ألا‌تقل‌ع

كما‌‌،عامستعداد‌النزيل‌للاندماج‌في‌المجتمع‌دون‌تشكيل‌خطر‌على‌الأمن‌اللتشريع‌على‌ضمان‌احرص‌ا

بالشروط‌يُعد‌آلية‌وقائية‌مهمة‌لضمان‌التزام‌المفرج‌عنه‌بالمعايير‌أن‌إمكانية‌إلغاء‌الإفراج‌في‌حالة‌الإخلال‌

مما‌قد‌يحد‌من‌‌،لثي‌مدة‌العقوبةبعض‌الجوانب‌سلبية‌مثل‌اشتراط‌قضاء‌ث‌دومع‌ذلك‌يمكن‌أن‌تُع‌،المحددة

‌الذين‌يُظهرون‌ ‌النزلاء ‌لبعض ‌المبكر ‌الإفراج ‌المدةفرص ‌هذه ‌انقضاء ‌قبل ‌سلوكهم ‌في ‌ملحوظًا ‌وتحسنًا ،‌

القرارات‌معقدة‌وتستغرق‌وقتًا‌‌ضافة‌إلى‌ذلك‌قد‌تكون‌الإجراءات‌البيروقراطية‌المتعلقة‌بتشكيل‌اللجان‌واتخاذإ

بشكل‌عام‌يُعد‌النظام‌متوازنًا‌بين‌ضمان‌الأمن‌العام‌و‌‌،تراج‌في‌بعض‌الحالاطويلًا‌مما‌يؤخر‌عملية‌الإف

‌حقوق‌النزلاء‌لكنه‌يحتاج‌إومرا‌ ليته‌في‌تحقيق‌أهداف‌الإصلاح‌عامرونته‌وف‌لى‌مراجعة‌دورية‌لضمانعاة

 .وإعادة‌التأهيل

 

                                                           
كلية‌‌،ئري‌حبوسين‌في‌ظل‌التشريع‌العقابي‌الجزالمة‌إدماج‌الحميد‌النظام‌القانوني‌للإفراج‌المشروط‌كآلية‌لإعادعائشة‌عبد‌ا‌1

‌15الإصدار‌،‌كاديمية‌للأبحاث‌والنشر‌العلميالمجلة‌الأ‌،الجزائر‌،جديد‌الطارفجامعة‌الشاذلي‌بن‌‌،الحقوق‌والعلوم‌السياسية
-‌5/‌2020/08. 



 

71 
 

‌المو‌ ‌هذا ‌ختام ‌في ‌أن ‌نجد ‌الشرطبحث ‌‌يالإفراج ‌قانونية ‌آلية ‌إل‌مهمةيُعد ‌تأهيل‌تهدف ‌إعادة ى

‌تدريجيالم ‌بشكل ‌المجتمع ‌في ‌ودمجهم ‌الإجرامي‌،حكوم‌عليهم ‌السلوك ‌إلى ‌عودتهم ‌ضمان‌عدم وقد‌‌.مع

‌الآلية‌من‌خلال‌تشريعات‌متكاملة‌تحدد‌الشروط‌والإجراءات‌اللازمةتناول‌المشرع‌العُماني‌وا ‌لجزائري‌هذه

في‌التشريع‌فنجد‌‌ياج‌الشرطصدار‌قرارات‌الإفر‌مختصة‌بإبالإضافة‌إلى‌الجهات‌ال‌،للاستفادة‌من‌هذا‌النظام

انب‌الإنسانية‌أدوار‌واضحة‌للمفتش‌العام‌ومدير‌عام‌السجون‌ولجان‌الإفراج‌مع‌مراعاة‌الجو‌‌حددتالعُماني‌

صلاحيات‌قاضي‌تطبيق‌العقوبات‌‌عززت‌أما‌في‌التشريع‌الجزائري‌فقد‌.مثل‌الإفراج‌المؤقت‌لأسباب‌صحية

‌على ‌الإبقاء ‌وزي‌مع ‌دور ‌حالات ‌في ‌العدل ‌مراعاة‌ر ‌بين ‌التوازن ‌لتحقيق ‌المشرع ‌سعي ‌يعكس ‌مما محددة

التشريعي‌في‌كلا‌النظامين‌إلا‌أن‌هناك‌على‌الرغم‌من‌التطور‌و‌‌حقوق‌المحكوم‌عليهم‌وضمان‌الأمن‌العام

‌م ‌معالجة ‌إلى ‌تحتاج ‌التي ‌التحديات ‌جزءبعض ‌قضاء ‌البيروقراطية‌واشتراط ‌الإجراءات ‌تعقيد ‌من‌ثل ‌كبير

مما‌قد‌يؤخر‌عملية‌إعادة‌التأهيل‌بالإضافة‌إلى‌ذلك‌هناك‌حاجة‌إلى‌مزيد‌‌يالإفراج‌الشرطالعقوبة‌قبل‌منح‌

‌لضمان‌تحقيق‌الأهداف‌الإصلاحية‌بشكل‌فعّال.من‌المرونة‌في‌تطبيق‌الشروط‌

‌إلى‌نه‌يحتاجشروط‌خطوة‌إيجابية‌نحو‌تحقيق‌العدالة‌الإصلاحية‌لكنظام‌الإفراج‌الم‌دبشكل‌عام‌يُعو‌

‌ليته‌وضمان‌نجاحه‌في‌إعادة‌إدماج‌المحكوم‌عليهم‌في‌المجتمع.عالتحسين‌ف‌مراجعة‌دورية

‌

‌

‌
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 المبحث الثاني                                         
 إعادة التأهيلللإفراج الشرطي وأثره على  ةالْثار القانوني              

لقضية‌وعمر‌المحكوم‌عليه‌حيث‌صدره‌تبعًا‌لنوع‌اوالذي‌يختلف‌مشرطي‌بعد‌صدور‌قرار‌الإفراج‌ال

لمشروط‌عن‌البالغين،‌تتولى‌الإدارة‌العامة‌للسجون‌تحت‌إشراف‌المفتش‌العام‌والمدير‌العام‌مسؤولية‌الإفراج‌ا

مثل‌قضاء‌ثلثي‌العقوبة‌مع‌حسن‌السلوك‌بينما‌‌وتُصدر‌لجنة‌مختصة‌قرار‌الإفراج‌بعد‌استيفاء‌شروط‌محددة

‌ ‌الإفراج ‌الليخضع ‌لموافقة ‌فتُعالصحي ‌للأحداث ‌بالنسبة ‌أما ‌الطبية، ‌الوحيدة‌‌دجنة ‌الجهة ‌الأحداث محكمة

الادعاء‌العام‌والمراقب‌الاجتماعي‌مع‌إمكانية‌إلغاء‌القرار‌في‌‌المخولة‌بإصدار‌قرار‌الإفراج‌بناءً‌على‌تقارير

‌ا ‌مخالفة ‌احال ‌المدة ‌بانقضاء ‌نهائيًا ‌الإفراج ‌ويصبح ‌مخلشروط ‌دون ‌الفاتلمحددة ‌يص، ‌أن ‌قرار‌وبعد بح

‌نهائيًا ‌المشروط ‌‌،الإفراج ‌و ‌الأصلية‌يُنفذ ‌بالعقوبة ‌المتعلقة ‌القانونية ‌الآثار ‌من ‌مجموعة ‌ذلك ‌على يترتب

‌عنهوا ‌‌؛لمفرج ‌الأصلية‌يُعلقحيث ‌العقوبة ‌من ‌المتبقي ‌الجزء ‌المفر‌‌،تنفيذ ‌للشروط‌ويلتزم ‌بالامتثال ‌عنه ج

‌المفروضة ‌مد‌والالتزامات ‌طوال ‌والتي‌يعليه ‌الإفراج ‌ة ‌الجهات‌‌بواسطتهاتم ‌قبل ‌من ‌التزامه متابعة‌ومراقبة

‌فيع ‌بانقضائها ‌المدة ‌هذه ‌تنتهي ‌حتى ‌أ‌دالمختصة ‌نهائيًا، ‌حال‌الإفراج ‌في ‌المشروط ‌الإفراج ‌قرار ‌بإلغاء و

‌المقر‌ ‌للالتزامات ‌عليه ‌المحكوم ‌عليهمخالفة ‌‌،رة ‌الحالة ‌هذه ‌ا‌يُعادوفي ‌الجزء ‌العتنفيذ ‌من قوبة‌لمتبقي

المطلب‌،‌الآثار‌القانونية‌للإفراج‌الشرطي:‌المطلب‌الأولتناول‌في‌‌هذا‌المبحث‌مطلبين:‌‌ا‌سأ؛‌لذ1الأصلية

‌.روط‌الإفراج‌الشرطي‌وفرص‌إعادة‌التأهيلالعلاقة‌بين‌ش‌‌:الثاني

‌
                                                           

‌الرح‌1 ‌بن‌عبهههد ي‌في‌نظام‌‌،من‌المطهههروديفهههد رْطِّ ‌راسههههة‌مقههارنهههههةد"‌السجن‌والتوقيفالإفراج‌الشَّ ‌لنيل‌"، بحث‌تكميلي‌مقدم
،‌المملكة‌العربية‌جامعة‌الإمام‌محمد‌بن‌سعود‌الإسلامية،‌الهمعههههد‌العهالهي‌للقضهههههاء‌،ةلسياسههة‌الشرعيههقسههم‌ا‌،درجة‌الماجستير

 وما‌يليها.‌‌48،‌ص‌هه1426هه‌هه‌‌ههه1425السعودية،‌
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 المطلب الأول                                             
 ية للإفراج الشرطيالْثار القانون                                  

‌تأهيل‌المحكوم‌عليهم‌ودمجهم‌في‌المجتمع‌مما‌ ‌يستهدف‌إعادة ‌قانونياً ‌الإفراج‌الشرطي‌نظاماً يُعد

‌ي ‌على ‌تنعكس ‌متنوعة ‌قانونية ‌آثار ‌عليه ‌ناحيةترتب ‌من ‌المفروضة ‌و‌‌،العقوبة ‌من‌وعلى ‌عنه ‌المفرج ضع

بتعديل‌أحكام‌العقوبة‌أو‌إيقاف‌تنفيذها‌بينما‌‌ين:‌الأول‌يتعلقيسشقين‌رئناحية‌أخرى‌وتتمثل‌هذه‌الآثار‌في‌

رة‌الإفراج‌وما‌بعدها‌وفي‌هذا‌الإطار‌الثاني‌يركز‌على‌الحقوق‌والواجبات‌الملقاة‌على‌عاتق‌المحرر‌أثناء‌فت

‌في ‌والجزائري ‌العماني ‌التشريع ‌دور ‌في‌‌يبرز ‌عنه ‌المفرج ‌حقوق ‌يضمن ‌حيث ‌الدقيقة ‌المرحلة ‌هذه تنظيم

م‌فإن‌دراسة‌هذه‌الآثار‌تُسهم‌في‌فهم‌ن‌ثَّ‌ومِّ‌‌،يه‌التزامات‌صارمة‌لضمان‌نجاح‌التجربةقت‌الذي‌يفرض‌عللو‌ا

‌مصلح ‌بين ‌التشريعين ‌توازن ‌الإدماجمدى ‌إعادة ‌في ‌عليهم ‌المحكوم ‌وحقوق ‌الأمن ‌في ‌المجتمع لذلك‌‌.ة

‌أتنس ‌في ‌ااول ‌انقضاء ‌قبل ‌الشرطي ‌الإفراج ‌آثار ‌الأول ‌فرعين: ‌المطلب ‌لعهذا ‌آو‌قوبة، ‌الإفراج‌الثاني ثار

‌الشرطي‌بعد‌انقضاء‌العقوبة.

 :صيرورته نهائيًاآثار الإفراج الشرطي  -الفرع الأول

بل‌انقضاء‌العقوبة‌آلية‌قانونية‌تهدف‌إلى‌إعادة‌تأهيل‌المحكوم‌عليه‌ودمجه‌يُعد‌الإفراج‌الشرطي‌ق

‌في‌المجتمع‌مع‌ضمان‌عدم‌انتهاكه‌للقانون‌مج نونية‌واجتماعية‌متنوعة‌الإجراء‌آثار‌قاا‌وينتج‌عن‌هذ‌،دداً

‌الأجل ‌قبل ‌المحبوس ‌سبيل ‌إخلاء ‌ف‌أبرزها ‌الإفراج ‌إلغاء ‌وإمكانية ‌عليه ‌ومراقبة ‌التزامات ‌حال‌وفرض ي

فرض‌التزامات‌خاصة‌‌اثانيً‌و‌،‌لأجلإخلاء‌سبيل‌المحبوس‌قبل‌ا‌-أولًا‌تناول‌في‌هذا‌الفرع:‌لذلك‌سأ‌المخالفة

‌.الإخلاء‌بالشروط‌الواردة‌في‌مقرر‌الإفراج‌المشروطجزاء‌‌اثالثً‌و‌،‌دةوتدابير‌المراقبة‌والمساع
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  :إخلاء سبيل المحبوس قبل الأجل -أولاً 

في‌إعفاء‌المحكوم‌عليه‌مؤقتاً‌من‌قضاء‌المدة‌المتبقية‌‌الشرطيرر‌الإفراج‌لمق‌يتمثل‌الأثر‌الرئيس

اج‌مع‌استثناء‌الحالات‌وبة‌وقت‌منح‌الإفر‌حيث‌تكون‌مدة‌الإفراج‌مساوية‌للجزء‌الباقي‌من‌العق‌؛عقوبتهمن‌

ضاء‌هذه‌ويترتب‌على‌انق‌،المحكوم‌فيها‌بالسجن‌المؤبد‌التي‌تحدد‌مدة‌الإفراج‌المشروط‌فيها‌بخمس‌سنوات

‌عنه‌نهائي‌المدة‌دون‌ ‌منذ‌تاريخ‌منح‌الإفراج‌المشروطإلغاء‌قرار‌الإفراج‌اعتبار‌المحكوم‌عليه‌مفرجاً كما‌‌،اً

لعدل‌حسب‌الأحوال‌أن‌يفرض‌على‌المفرج‌عنه‌التزامات‌خاصة‌لعقوبات‌أو‌وزير‌ايجوز‌لقاضي‌تطبيق‌ا

‌،ة‌إدماجه‌في‌المجتمعسلوكه‌وتسهيل‌إعادويدرج‌في‌القرار‌تدابير‌مراقبة‌ومساعدة‌تهدف‌إلى‌ضمان‌حسن‌

ه‌قيق‌التوازن‌بين‌مصلحة‌المجتمع‌في‌الأمن‌وحقوق‌المحكوم‌عليإلى‌تح‌لعُمانيمما‌يعكس‌سعي‌المشرع‌ا

‌1ل.في‌إعادة‌التأهي

(‌من‌قانون‌الإجراءات‌310(‌و)309ماني‌بموجب‌المادتين‌)ينظم‌الإفراج‌الشرطي‌في‌التشريع‌العُ‌و‌

محددة‌‌ق‌سراح‌المحكوم‌عليه‌قبل‌انقضاء‌مدة‌العقوبة‌كاملةً‌بشروطستثنائي‌يسمح‌بإطلاالجزائية‌كإجراء‌ا

ب‌جرائم‌جديدة‌وتقديم‌تقارير‌دورية‌مع‌لتزامه‌بعدم‌ارتكاحيث‌يبقى‌المحكوم‌عليه‌تحت‌المراقبة‌القانونية‌مع‌ا

‌،ذه‌الحالةج‌من‌العقوبة‌في‌هجواز‌إلغاء‌الإفراج‌وإعادته‌للسجن‌عند‌مخالفة‌الشروط‌دون‌احتساب‌فترة‌الإفرا

دة‌إدماج‌المحكوم‌عليه‌تدريجياً‌في‌المجتمع‌والحفاظ‌على‌بينما‌يهدف‌هذا‌النظام‌إلى‌تحقيق‌توازن‌بين‌إعا

‌من‌العام.الأ

                                                           
 .56ص‌‌،قوعكاز،‌مرجع‌سابمايسة‌عاشور‌ب‌1
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ظم‌الإفراج‌الشرطي‌في‌سلطنة‌عمان‌للمحبوسين‌قبل‌انقضاء‌مدة‌العقوبة‌الكاملة‌وفقاً‌لأحكام‌ينكما‌

(‌ ‌58-49المواد ‌قانون ‌من ‌بال( ‌الصادر ‌السجون ‌رقم ‌السلطاني ‌سبيل‌‌48/98مرسوم ‌إخلاء ‌يجوز حيث

‌:استيفاء‌شروط‌معينة‌أهمها‌المحبوس‌بعد

(‌من‌قانون‌46لمدة‌على‌الأقل‌وفق‌المادة‌)لأحداث‌قضاء‌نصف‌اقضاء‌جزء‌من‌العقوبة:‌يشترط‌ل  -1

‌ ‌رقم ‌الأحداث ‌ي‌30/2008مساءلة ‌وإنما ‌للبالغين ‌محدد ‌أدنى ‌حد ‌يوجد ‌لا ‌السلطةبينما ‌لتقدير ‌رجع

 .1المختصة

أ‌من‌قانون‌/52بوس‌خلال‌فترة‌العقوبة‌)المادة‌حسن‌السيرة‌والسلوك:‌يجب‌إثبات‌تحسن‌سلوك‌المح  -2

 .2(السجون‌

‌تت  -3 ‌)قارير‌المتابعة: (‌من‌قانون‌الأحداث‌رفع‌تقارير‌دورية‌كل‌ستة‌أشهر‌عن‌سلوك‌21تطلب‌المادة

 .‌3الحدث

 :ساعدةبير المراقبة والمفرض التزامات خاصة وتدا -ثانياً 

 ‌:التزامات‌خاصة -1

(‌ ‌المادة ‌في ‌العماني ‌المشرع ‌رقم‌‌(52يضع ‌السلطاني ‌بالمرسوم ‌الصادر ‌السجون ‌قانون من

ت‌الصارمة‌التي‌يجب‌على‌المفرج‌عنه‌شرطياً‌الالتزام‌بها،‌وذلك‌لضمان‌موعة‌من‌الالتزامامج‌48/1998

‌الإفراج‌الشرط ‌تحقيق‌الغاية‌الإصلاحية‌من‌نظام ‌بالإقامة‌في‌مكان‌‌:الالتزامات‌فيي‌وتتمثل‌هذه الالتزام
                                                           

 .ن‌مساءلة‌الأحداثبإصدار‌قانو‌‌٣٠‌‌/٢٠٠٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌من‌ال‌‌46ةانظر‌الماد‌1

 بإصدار‌قانون‌السجون.‌٤٨‌‌/٩٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌من‌ال‌أ‌/52ة‌نظر‌المادا‌2

 .الأحداثبإصدار‌قانون‌مساءلة‌‌٣٠‌‌/٢٠٠٨رقم‌‌سلطانيالمرسوم‌من‌ال‌‌21ةانظر‌الماد‌3



 

76 
 

‌لم‌تح‌(‌حيث‌يتعين‌على‌المفرج‌عنه‌الإقامة‌في‌الجهة‌التي52لمادة‌محدد‌‌)البند‌ج‌من‌ا ‌ما دد‌يختارها

السلطات‌المختصة‌مكاناً‌معيناً‌لإقامته‌ويهدف‌هذا‌الالتزام‌إلى‌تسهيل‌عملية‌المتابعة‌والمراقبة‌ومنع‌المفرج‌

‌التحرك‌بش‌عنه ‌تأهيلهمن ‌إعادة ‌يعيق‌عملية ‌قد ‌للحصول‌عل‌كل‌عشوائي ‌الجاد ‌السعي ‌مشروع‌و ‌عمل ى

‌حقيقية‌للحصول‌على‌مصدر‌يبذل‌المفرج‌عنه‌‌(‌حيث‌يشترط‌القانون‌أن52)البند‌ب‌من‌المادة‌و جهوداً

لية‌ة‌للضغوط‌المادخل‌مشروع‌وهذا‌الالتزام‌يستند‌إلى‌فلسفة‌إصلاحية‌تهدف‌إلى‌منع‌العودة‌للجريمة‌نتيج

‌‌.1وإلى‌دمج‌المفرج‌عنه‌في‌النشاط‌الاقتصادي‌للمجتمع

‌)البنأيضً‌  ‌السيئة ‌السيرة ‌ذوي ‌أو ‌السوابق ‌بأصحاب ‌الاختلاط ‌عدم ‌ا ‌المادة ‌من ‌أ ‌هذا‌‌(52د وينبع

‌الالتزام‌من‌الإدراك‌العلمي‌بأن‌مخالطة‌رفاق‌السوء‌تمثل‌أحد‌أهم‌أسباب‌العود‌إلى‌الجريمة‌ويهدف‌إلى‌قطع

‌من‌المادة‌التقديم‌الدوري‌لمر‌‌و‌قد‌تعيد‌المفرج‌عنه‌إلى‌البيئة‌الإجراميةالصلات‌التي‌ كز‌الشرطة‌)البند‌هه

واعيد‌المحددة‌لمركز‌الشرطة‌التابع‌لمحل‌إقامته‌مع‌ضرورة‌تقديم‌نفسه‌في‌الم(‌حيث‌يلتزم‌المفرج‌عنه‌ب52

‌ ‌هذا ‌ويسهم ‌جديد ‌إقامة ‌محل ‌إلى ‌الانتقال ‌فور ‌المركز ‌تإخطار ‌في ‌متابعة‌الالتزام ‌وتسهيل ‌الرقابة عزيز

‌.السلطات‌للمفرج‌عنه

ب‌إصلاحية‌ل‌تشمل‌أيضاً‌جوانإلى‌أن‌هذه‌الالتزامات‌لا‌تقتصر‌على‌الجانب‌الرقابي‌فقط‌ب‌وتجدر‌الإشارة

ى‌ووقائية‌تهدف‌إلى‌تهيئة‌البيئة‌المناسبة‌لإعادة‌دمج‌المفرج‌عنه‌في‌المجتمع‌كما‌أن‌المشرع‌العماني‌قد‌راع

ت‌الإصلاح‌وإعادة‌التأهيل‌ه‌الالتزامات‌التوازن‌بين‌متطلبات‌الأمن‌العام‌من‌جهة‌واحتياجافي‌صياغة‌هذ

‌.من‌جهة‌أخرى‌

                                                           
 بإصدار‌قانون‌السجون.‌٤٨‌‌/٩٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌من‌ال‌52ة‌نظر‌المادا‌1
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‌الجزائ ‌التشريع ‌أنوفي ‌نجد ‌ل‌هري ‌يمكن ‌العدل ‌وزير ‌أو ‌العقوبات ‌تطبيق ‌‌–قاضي ‌الحالة ‌–حسب

حيث‌يلتزم‌‌04-05نون‌من‌قا‌145ادة‌فرض‌التزامات‌خاصة‌وتدابير‌المراقبة‌والمساعدة‌عملًا‌بأحكام‌الم

‌ويهدف‌فرض‌هذه‌الالتزامات‌والتدابير‌إلى‌تحسين‌،اج‌المشروطالمحبوس‌المفرج‌عنه‌بما‌ورد‌في‌مقرر‌الإفر‌

الالتزامات‌والتي‌تنص‌على‌‌،وإعادة‌إدماجه‌في‌المجتمع‌كفرد‌صالح‌ومنع‌عودته‌للإجرامسلوك‌المفرج‌عنه‌

‌لحالته‌الفردية،‌مراعاةً‌الشروط‌التي‌يُفر‌تلك‌الخاصة‌هي‌ ‌وفقاً ض‌بعضها‌أو‌كلها‌على‌المفرج‌عنه‌شرطياً

‌الدر‌لظروف ‌أو ‌الشرطة ‌سجل ‌في ‌التوقيع ‌وتشمل: ‌والشخصية، ‌النفسية ‌اله ‌من ‌النفي ‌أو ‌الوطني‌ك، تراب

‌المستحقا ‌دفع ‌أو ‌التسمم، ‌إزالة ‌لعلاجات ‌الخضوع ‌أو ‌إيواء، ‌بمركز ‌الإيداع ‌أو ‌أو‌)للأجنبي(، ‌للخزينة ت

اق‌الخيل(،‌أو‌عدم‌حية،‌أو‌الامتناع‌عن‌قيادة‌مركبات‌محددة،‌أو‌تجنب‌أماكن‌معينة‌)كالملاهي‌وسبللض

‌الم ‌استقبال ‌أو ‌الجريمة ‌بشركاء ‌الاختلاط ‌جرائم ‌)في ‌إلى‌تضررين ‌الالتزامات ‌هذه ‌وتهدف ‌العرض(. هتك

‌.‌1جتمع‌معاً‌تعزيز‌إصلاح‌وتأهيل‌المفرج‌عنه،‌بما‌يخدم‌مصلحته‌ومصلحة‌الم

‌:دابير‌المراقبة‌والمساعدةت   -2

‌الم ‌لتدابير ‌متكامل ‌نظام ‌على ‌العماني ‌القانون ‌حيث‌ينص ‌شرطياً، ‌عنهم ‌للمفرج ‌والمساعدة راقبة

‌للمادة‌)ن‌لمراقبة‌مباشرة‌تخضع‌فئة‌البالغي د،هه(‌من‌قانون‌السجون‌التي‌تلزمهم‌/52من‌قبل‌الشرطة‌وفقاً

‌والتقدي ‌محدد ‌مكان ‌في ‌بالإقامة ‌لمراكز ‌الدوري ‌ي2‌ُالشرطةم ‌بينما ‌ت، ‌ابع ‌اجتماعي‌‌بواسطةالأحداث مراقب

‌)‌صتخم ‌المادة ‌الجوانب‌التربوية‌وا(‌م46وفق ‌على ‌يركز ‌الذي ‌الأحداث ‌مساءلة ‌قانون ‌كما‌ن لإصلاحية

                                                           
جريدة‌ال،‌2005فيفري‌‌06ادة‌الإدماج‌الاجتماعي‌للمساجين‌المؤرخ‌في‌إعالسجون‌و‌‌ن‌قانون‌تنظيمم‌‌451انظر‌المادة‌1
 فيفري‌‌13درة‌في‌االص‌10رسمية‌عدد‌ال

 صدار‌قانون‌السجون.بإ‌٤٨‌‌/٩٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌من‌ال‌هههه،‌د‌/52ة‌نظر‌المادا‌2
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‌)‌يوفر ‌المادة ‌بموجب ‌بالأحداث ‌خاصة ‌تأهيلية ‌برامج ‌تشمل ‌فعالة ‌مساعدة ‌تدابير ‌قانون‌26النظام ‌من )

تقديم‌دعم‌نفسي‌واجتماعي‌من‌خلال‌إدارة‌الرعاية‌الاجتماعية‌المنصوص‌عليها‌‌بالإضافة‌إلى‌،1ثالأحدا

‌.2لة‌والدعم‌الإصلاحيعابين‌الرقابة‌الف‌(‌من‌قانون‌السجون‌مما‌يعكس‌رؤية‌متكاملة‌تجمع35ي‌المادة‌)ف

‌عل ‌تُفرض ‌إلزامية ‌إجراءات ‌العامة ‌المراقبة ‌تدابير ‌الجزائري‌تعد ‌التشريع ‌المفرج‌عنوفي ‌جميع هم‌ى

مراقب‌المساعدة‌الاجتماعية‌شرطياً،‌وتتمثل‌في‌الالتزام‌بالحضور‌عند‌استدعاء‌قاضي‌تطبيق‌العقوبات‌أو‌

‌الاجتماع ‌المراقبة ‌زيارات ‌المعلوموقبول ‌وتقديم ‌مع‌ية ‌المعيشية ‌أوضاعهم ‌متابعة ‌تتيح ‌التي ‌والمستندات ات

المشرع‌الجزائري‌لقاضي‌تطبيق‌العقوبات‌ووزير‌‌الإفراج.‌وقد‌منحالالتزام‌بالإقامة‌في‌المكان‌المحدد‌في‌قرار‌

‌ ‌الحالة‌"العدل ‌بحسب ‌تق‌" ‌والمساعسلطة ‌المراقبة ‌تدابير ‌و ‌الخاصة ‌الالتزامات ‌فرض ‌في ‌بشكل‌ديرية دة

بيد‌‌،بما‌يتناسب‌مع‌وضع‌كل‌مفرج‌عنه،‌مما‌يعكس‌مرونة‌النظام‌وتركيزه‌على‌الجانب‌الإصلاحيانتقائي،‌

عامة،‌صة‌أو‌الول‌الآثار‌المترتبة‌على‌إخلال‌المفرج‌عنه‌بهذه‌الالتزامات‌سواء‌الخاأن‌الإشكال‌يبقى‌قائماً‌ح

 .3على‌ذلكوهو‌ما‌يستدعي‌توضيحاً‌قانونياً‌للتداعيات‌المترتبة‌

 :جزاء الإخلاء بالشروط الواردة في مقرر الإفراج المشروط -ثالثاً 

‌:عدم‌احترام‌الشروط‌المنصوص‌عليها‌-1

                                                           
 .ون‌مساءلة‌الأحداثبإصدار‌قان‌٣٠‌/‌٢٠٠٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌ال‌من‌46‌،26تين‌انظر‌الماد‌1

 
 بإصدار‌قانون‌السجون.‌٤٨‌‌/٩٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌من‌ال‌35انظر‌المادة‌‌2
 .484ص‌‌2013دار‌هومة،‌الجزائر‌ز‌في‌القانون‌الجنائي‌العام،‌ي،‌الوجحسن‌بوسقيعة‌3
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(‌من‌قانون‌السجون‌52رج‌عنه‌لأي‌من‌الشروط‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌)في‌حالة‌مخالفة‌المف

‌المخ‌العماني ‌السلطات ‌إخطار ‌دون ‌الإقامة ‌محل ‌بتغيير ‌ذلك ‌أكان ‌الالتسواء ‌عدم ‌أو ‌بالحضور‌تصة، زام

رضه‌لخطر‌فإن‌ذلك‌يع‌؛الدوري‌لمركز‌الشرطة‌أو‌التقاعس‌عن‌السعي‌الجاد‌للحصول‌على‌عمل‌مشروع‌

‌الالتزامات‌تمثل‌الركائز‌الأساسية‌لضمان‌نجاح‌عملية‌إ‌‌راج‌الشرطيإلغاء‌الإف ‌الإدماج‌حيث‌أن‌هذه عادة

يشترط‌،‌كما‌محافظة‌على‌الأمن‌العاملفرصة‌للإصلاح‌والالاجتماعي‌وتهدف‌إلى‌تحقيق‌التوازن‌بين‌منح‌ا

‌م‌لقرار ‌المحددة ‌بالشروط ‌عنه ‌المفرج ‌التزام ‌المشروط ‌بالتقار‌الإفراج ‌الالتزام ‌عن‌ثل ‌الامتناع ‌أو ‌الدورية ير

ل‌عدم‌الالتزام‌بالتقييدات‌المفروضة‌عليه‌أو‌مخالفة‌ارتكاب‌أي‌مخالفات‌إذا‌أخل‌بأي‌من‌هذه‌الشروط،‌مث

يصدر‌قراراً‌بإلغاء‌الإفراج‌المشروط‌‌"بعد‌موافقة‌اللجنة‌المختصة‌"ير‌عام‌السجون‌ت‌المراقبة‌فإن‌مدتعليما

‌المحكوم ‌لاس‌ويعاد ‌السجن ‌إلى ‌)عليه ‌المادة ‌عليه ‌نصت ‌ما ‌وهذا ‌العقوبة ‌مدة ‌صراحة309‌ًتكمال من‌‌(

‌.1العماني‌القانون‌الجزائي

ي‌حالة‌إخلال‌المفرج‌عنه‌على‌أنه‌ف‌04-05ن‌قانو‌المن‌‌147تنص‌المادة‌وفي‌التشريع‌الجزائري‌

القرار‌لغى‌ط‌يُ‌عليها‌في‌مقرر‌الإفراج‌المشرو‌بشرط‌بأحد‌الالتزامات‌أو‌تدابير‌المراقبة‌والمساعدة‌المنصوص‌

‌المتبقي‌عاديُ‌و‌ ‌كانت‌المحبوس‌إلى‌المؤسسة‌العقابية‌لاستكمال‌المدة ة‌من‌عقوبته‌على‌أن‌يتم‌ذلك‌فقط‌إذا

‌و‌ ‌الالتزامات ‌صهذه ‌مذكورة ‌الإفراج‌التدابير ‌بشروط ‌الكامل ‌الالتزام ‌ضرورة ‌يؤكد ‌مما ‌الإفراج ‌قرار ‌في راحة

‌.2سي‌لاستمرارهالمشروط‌كشرط‌أسا

‌:لأمن‌والنظام‌العامالمساس‌با ‌-2

                                                           
 الجزائية.بإصدار‌قانون‌الإجراءات‌‌٩٧‌‌/٩٩مرسوم‌سلطاني‌رقم‌المن‌‌309ادة‌انظر‌الم‌1

 .374،‌ص‌،‌دروس‌في‌القانون‌الجزائي‌العام،‌دار‌هومة‌،الجزائربن‌الشيخ‌اث‌ملويالحسن‌‌2
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‌للأمن‌والنظام‌ العام‌تخول‌السلطات‌المختصة‌بموجب‌في‌حال‌ثبوت‌أن‌المفرج‌عنه‌يشكل‌تهديداً

فوراً‌ودون‌اشتراط‌وجود‌مخالفة‌محددة‌للشروط‌مع‌اتخاذ‌كافة‌‌ار‌الإفراج‌الشرطيالقانون‌صلاحية‌إلغاء‌قر‌

‌إلى‌مبدأ‌أولوية‌حماية‌‌،سلامة‌العامةالاحترازية‌التي‌تراها‌ضرورية‌للحفاظ‌على‌الالإجراءات‌ وذلك‌استناداً

حتى‌،‌و‌العمانين‌الذي‌يأتي‌في‌صلب‌فلسفة‌نظام‌الإفراج‌الشرطي‌في‌التشريع‌المجتمع‌وسلامة‌المواطني

ود‌خطر‌على‌الأمن‌العام‌لم‌يصدر‌حكم‌جديد‌بالإدانة‌أو‌لم‌يثبت‌إخلال‌محدد‌بالشروط‌فإن‌مجرد‌وج‌لو

‌ل‌ه‌يكفي‌لإلغاء‌الإفراج‌المشروطبسبب‌سلوك‌المفرج‌عن ‌(‌على‌أنه‌"لا‌يجوز309نص‌المادة‌)وذلك‌وفقا

النظام‌العام‌‌حتى‌دون‌مخالفة‌‌أي‌تهديد‌للأمن‌أوالإفراج‌إذا‌كان‌فيه‌خطر‌على‌الأمن‌العام"،‌وبالتالي‌فإن‌

‌.1اء‌الإفراج‌وإعادة‌المحكوم‌عليه‌إلى‌السجنيُعد‌سبباً‌كافياً‌لإلغ‌–قانونية‌صريحة‌

ة‌لإلغاء‌الإفراج‌حالة‌جديد‌04-05قانون‌المن‌‌161لقد‌استحدث‌المشرع‌الجزائري‌بموجب‌المادة‌و‌

يث‌خوّل‌لوزير‌العدل‌عند‌ثبوت‌ذلك‌عرض‌ام‌العام،‌حوالنظ‌المشروط‌تتمثل‌في‌تهديد‌المفرج‌عنه‌للأمن

المقرر‌إعادة‌المفرج‌عنه‌‌لغى‌بعدها(‌يوماً‌لي30العقوبات‌خلال‌أجل‌أقصاه‌ثلاثون‌)على‌لجنة‌تكيف‌‌الأمر

عقوبته‌مما‌يعكس‌حرص‌المشرع‌على‌تحقيق‌التوازن‌بين‌إلى‌المؤسسة‌العقابية‌لاستكمال‌المدة‌المتبقية‌من‌

‌.2ة‌المجتمعمحكوم‌عليهم‌وحمايحقوق‌ال

                                                           
 بإصدار‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية.‌٩٧‌‌/٩٩ي‌رقم‌سلطانمرسوم‌من‌ال‌309ادة‌انظر‌الم‌1

جريدة‌ال،‌2005فيفري‌‌06ي‌المؤرخ‌فادة‌الإدماج‌الاجتماعي‌للمساجين‌إعن‌قانون‌تنظيم‌السجون‌و‌م‌‌161دةاانظر‌الم‌2
 .فيفري‌‌13درة‌في‌االص‌10رسمية‌عدد‌ال
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 إفراجًا نهائيًا: بعد صيرورتهآثار الإفراج الشرطي  -الفرع الثاني

نية‌لإعادة‌إدماج‌المحكوم‌عليهم،‌مع‌تحقيق‌التوازن‌بين‌حقوقهم‌يُمثل‌نظام‌الإفراج‌الشرطي‌آلية‌قانو‌

احل‌تبدأ‌حداث،‌حيث‌يمر‌بمر‌الة.‌وينظمه‌المشرع‌العُماني‌عبر‌قانون‌السجون‌ومساءلة‌الأومتطلبات‌العد

‌نها ‌لإفراج ‌سبتحوله ‌لذلك ‌التأهيل ‌بإعادة ‌وتنتهي ‌أولاً‌تناولأئي ‌ا‌-: ‌نهائي‌تحول ‌إفراج ‌إلى ‌الشرطي لإفراج

‌الالتزام‌-انياً‌ثو‌ ‌و‌سقوط ‌والمساعدة ‌المراقبة ‌وتدابير ‌العقوبة‌-ثالثاً‌ات ‌‌انقضاء ‌عن‌‌-ورابعاً ‌الإفراج تاريخ

‌.لاعتباردته‌من‌أحكام‌رد‌ااستفا‌-المحكوم‌عليه‌وخامساً‌

 :تحول الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي -أولاً 

‌)‌تنص ‌الأو‌53المادة ‌حالتين: ‌على ‌العُماني ‌السجون ‌قانون ‌من ‌العقوبة‌( ‌مدة ‌انقضاء ‌عند لى

‌‌،الأصلية‌دون‌إلغاء‌الإفراج‌الشرطي كانت‌العقوبة‌بالسجن‌المطلق‌حيث‌يصبح‌الإفراج‌نهائياً‌والثانية‌إذا

‌ ‌من‌تاريبعد ‌سنوات ‌الشرطيخمس ‌الإفراج ‌ينص1خ ‌بينما ‌)الماد ، ‌الأحداث ‌مساءلة ‌قانون ‌أن‌ (47ة على

،‌مع‌سقوط‌جميع‌الالتزامات‌وتدابير‌المراقبة‌2مدة‌المتبقية‌من‌العقوبةنهائياً‌إذا‌لم‌يُلغَ‌خلال‌اليكون‌الإفراج‌

ه‌القانونية‌بانقضائها‌عقوبة‌وتنتهي‌آثار‌تحوله‌لإفراج‌نهائي‌حيث‌يُحتسب‌الإفراج‌الشرطي‌جزءاً‌من‌البمجرد‌

الاحتياطي‌‌على‌المدة‌الفعلية‌التي‌قضاها‌المحكوم‌عليه‌مع‌خصم‌مدة‌الحبسكما‌يُحدد‌تاريخ‌الإفراج‌بناءً‌

‌للمادة‌) ‌قد‌‌،‌ويستعيد‌المفرج‌عنه3من‌قانون‌السجون‌ (50إن‌وجدت‌وفقاً ‌باستثناء‌ما حقوقه‌المدنية‌كاملةً

‌للمادة‌)مع‌إعفاء‌الأحداث‌ينص‌عليه‌قانون‌خاص‌ ءلة‌(‌من‌قانون‌مسا10من‌أي‌قيود‌على‌حقوقهم‌وفقاً

                                                           
 ون.قانون‌السجبإصدار‌‌٤٨‌‌/٩٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌من‌ال‌53ة‌نظر‌المادا‌1

 .ر‌قانون‌مساءلة‌الأحداثدابإص‌٣٠‌‌/٢٠٠٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌من‌ال‌‌47ةانظر‌الماد‌2

 السجون.بإصدار‌قانون‌‌٤٨‌/‌٩٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌من‌ال‌50ة‌نظر‌المادا‌3
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‌السوابق ‌صحيفة ‌في ‌الأحكام ‌تسجيل ‌تمنع ‌التي ‌1الأحداث ‌و ‌التي‌ب، ‌العقوبة ‌من ‌المتبقية ‌المدة ‌انقضاء عد

ى‌إفراج‌ت‌نظام‌الإفراج‌الشرطي‌يتحول‌هذا‌الإفراج‌من‌حالة‌مؤقتة‌إلقضاها‌المحكوم‌عليه‌خارج‌السجن‌تح

قد‌‌دويع‌،أثناء‌فترة‌الإفراج‌الشرطيلك‌يعني‌أن‌الشخص‌لم‌يعد‌خاضعاً‌للشروط‌المفروضة‌عليه‌وذ‌،نهائي

(‌التي‌تنظم‌شروط‌الإفراج‌الشرطي‌وتفترض‌أن‌309يستند‌هذا‌إلى‌روح‌المادة‌)استوفى‌عقوبته‌بالكامل‌و‌

‌.2محكوم‌عليه‌قد‌أظهر‌سلوكاً‌يُثبت‌تقويم‌نفسهال

المستفيد‌منه‌‌إعدادانقضاء‌المدة‌المحددة‌للإفراج‌المشروط‌يؤدي‌إلى‌أن‌الجزائري‌نجد‌‌وفي‌التشريع

‌ ‌المادة ‌بموجب ‌نهائياً ‌عنه ‌القا‌3/146مفرجاً ‌من ‌المدنية‌‌؛المعدل‌04-05نون ‌حقوقه ‌بكافة ‌يتمتع حيث

ت‌مع‌اعتبار‌من‌قانون‌العقوبا‌09عقوبات‌تكميلية‌منصوص‌عليها‌في‌المادة‌بشكل‌كامل‌ما‌لم‌تكن‌هناك‌

‌.3للإفراج‌الاستفادة‌من‌الإفراج‌المشروط‌هو‌بداية‌الأثر‌النهائي‌تاريخ

 عدة:سقوط الالتزامات وتدابير المراقبة والمسا -ثانياً 

نهائياً‌يستعيد‌حقوقه‌المدنية‌ما‌لا‌ينص‌قانون‌السجون‌العُماني‌صراحةً‌على‌رد‌الاعتبار‌لكن‌المفرج‌عنه‌‌

يُستثنى‌من‌‌و‌من‌الترشح‌للانتخابات‌في‌بعض‌الجرائم(‌خاص‌)مثل‌الحرمان‌لم‌يُحظر‌عليه‌ذلك‌بقانون‌

تُسجل‌أحكامهم‌في‌صحيفة‌السوابق‌مما‌(‌من‌قانون‌مساءلة‌الأحداث‌حيث‌لا‌10المادة‌)‌ذلك‌الأحداث‌وفق

قرر‌تفرض‌الالتزامات‌وتدابير‌المراقبة‌والمساعدة‌بموجب‌م‌عتباريُسهل‌اندماجهم‌دون‌الحاجة‌إلى‌طلب‌رد‌ا‌

                                                           
 بإصدار‌قانون‌مساءلة‌الأحداث.‌٣٠‌‌/٢٠٠٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌من‌ال‌10انظر‌المادة‌‌1
 بإصدار‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية.‌٩٧‌‌/٩٩لمرسوم‌سلطاني‌رقم‌امن‌‌093المادة‌انظر‌‌2
جريدة‌ال،‌2005فيفري‌‌06مساجين‌المؤرخ‌في‌ادة‌الإدماج‌الاجتماعي‌للإعمن‌قانون‌تنظيم‌السجون‌و‌‌146‌/3انظر‌المادة‌‌3
 فيفري.‌13الصدرة‌في‌‌10رسمية‌عدد‌ال
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‌المشر‌ ‌الإالإفراج ‌تاريخ ‌من ‌اعتباراً ‌نافذة ‌تصبح ‌حيث ‌المحبوسوط ‌عن ‌المدة‌‌،فراج ‌انقضاء ‌حتى وتستمر

ج‌لمحددة‌في‌قرار‌الإفراذه‌المدة‌‌سواء‌كانت‌المتبقية‌من‌العقوبة‌الأصلية‌أو‌االمتبقية‌من‌العقوبة‌وبانتهاء‌ه

باعتبار‌أن‌‌ةً‌الإلزامية‌عنها‌كلي‌تزول‌الصفة‌حيث‌؛جتسقط‌جميع‌الالتزامات‌والتدابير‌المرافقة‌للإفراالمشروط‌

بالرغم‌من‌عدم‌تنظيم‌و‌،‌‌تدابير‌كانت‌مرتبطة‌عضوياً‌بمدة‌العقوبة‌المتبقية‌عند‌منح‌الإفراج‌المشروطهذه‌ال

أحكام‌رد‌الاعتبار‌حيث‌تنص‌المادة‌جزائي‌العُماني‌ينظم‌قانون‌السجون‌لمسألة‌رد‌الإعتبار‌إلا‌أن‌القانون‌ال

وفاء‌المحكوم‌عليه‌بكافة‌الالتزامات‌المالية‌‌على‌أنَّه‌يشترط‌للحكم‌برد‌الاعتبارزائي‌(‌من‌القانون‌الج338)

‌(345)لمادة‌ا،‌بينما‌تُحدد‌1فراد(‌ما‌لم‌تكن‌قد‌سقطت‌أو‌أثبت‌عجزه‌عن‌الوفاء)المقررة‌عليه‌للدولة‌أو‌الأ

)كالمراقبة‌أو‌التدابير‌التكميلية‌‌ر‌من‌تاريخ‌انتهاءبدء‌احتساب‌المدة‌اللازمة‌لرد‌الاعتبامن‌القانون‌الجزائي‌

‌هذه ‌سقوط ‌بين ‌مباشرًا ‌ارتباطًا ‌يُظهر ‌مما ‌المدة ‌بمضي ‌سقوطها ‌أو ‌الشرطي( ‌والتدابير‌‌الإفراج الالتزامات

 .2واستحقاق‌رد‌الاعتبار

‌لل لمساعدة‌تخضع‌الالتزامات‌وتدابير‌المراقبة‌واسالفة‌الذكر‌‌146مادة‌وفي‌التشريع‌الجزائري‌وفقا

منح‌الإفراج‌المشروط‌حيث‌تصبح‌نافذة‌المفعول‌بدءاً‌من‌تاريخ‌الإفراج‌منصوص‌عليها‌في‌قرار‌للشروط‌ال

رار‌وتستمر‌هذه‌الإجراءات‌طوال‌المدة‌المتبقية‌من‌العقوبة‌أو‌المدة‌المحددة‌في‌ق‌،الفعلي‌عن‌المحكوم‌عليه

ن‌إحيث‌‌؛قائياً‌بالإفراج‌المشروط‌تل‌والقيود‌المرتبطة‌الإفراج‌وبمجرد‌انقضاء‌هذه‌المدة‌تزول‌جميع‌الالتزامات

‌يحرر‌المستفيد‌من‌أي‌قيود‌إض ‌العقوبة‌الأصلية‌مما ‌الزمنية‌مشروطة‌بمدة ‌انتهاء‌الفترة‌طبيعتها افية‌بعد

‌المحددة.

                                                           
 دار‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية.بإص‌٩٧‌‌/٩٩رقم‌المرسوم‌سلطاني‌‌من‌338انظر‌المادة‌‌1

 بإصدار‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية.‌٩٧‌‌/٩٩لطاني‌رقم‌س‌المرسوممن‌‌345انظر‌المادة‌‌2



 

84 
 

 انقضاء العقوبة.  -ثالثاً 

‌للمادة‌) لم‌‌اء‌مدة‌العقوبة‌ما(‌من‌قانون‌السجون‌العماني‌يتم‌الإفراج‌عن‌النزيل‌فور‌انته55وفقاً

الإفراج‌الشرطي‌جزءاً‌لا‌يتجزأ‌من‌العقوبة‌الأصلية‌بحيث‌إذا‌تم‌‌دحيث‌يُع‌؛يذ‌عقوبة‌أخرى‌يكن‌مطلوباً‌لتنف

‌لقانون‌مساءلة‌الأحداالإفر‌ ‌للأحداث‌)وفقاً ‌أو‌ثلثي‌المداج‌عن‌المحكوم‌عليه‌بعد‌قضاء‌نصف‌المدة ة‌ث(

بالكامل‌مما‌يؤدي‌إلى‌انقضاء‌العقوبة‌‌لاختبار‌الشرطياً‌بانتهاء‌فترة‌اسقط‌تلقائيللبالغين‌فإن‌المدة‌المتبقية‌ت

‌المدنية ‌المحكوم‌عليه‌كامل‌حريته‌وحقوقه ‌و‌1واستعادة ‌يترتب‌عليه‌زوال‌انقض‌ديع، ‌قانونياً اء‌العقوبة‌حدثاً

سواء‌‌أكملهابقد‌نفذ‌العقوبة‌‌د‌أنهحيث‌يُع‌؛يما‌يتعلق‌بالعقوبة‌الأصليةالصفة‌الجرمية‌عن‌المحكوم‌عليه‌ف

(‌التي‌تشترط‌إتمام‌ثلثي‌العقوبة‌309تند‌إلى‌المادة‌)السجن‌أو‌خلال‌فترة‌الإفراج‌الشرطي.‌وهذا‌يس‌داخل

‌.2حال‌السجن‌المطلق(‌ليكون‌الإفراج‌الشرطي‌ممكناً‌‌)أو‌عشرين‌سنة‌في

 ن المحكوم عليه:تاريخ الإفراج ع -رابعاً 

‌للمادة‌)‌يُحدد ي‌تنص‌على‌خصم‌مدة‌الحبس‌الاحتياطي‌من‌قانون‌السجون‌الت‌(‌من50تاريخ‌الإفراج‌وفقاً

‌الإالعقوب ‌موعد ‌وتحديد ‌المتبقية ‌المدة ‌حساب ‌على ‌مباشرةً ‌يؤثر ‌مما ‌الأصلية، ‌تسمح‌ة ‌بينما ‌النهائي، فراج

ار‌خضوع‌المفرج‌عنه‌للمراقبة‌القانونية‌حتى‌انقضاء‌(‌بالإفراج‌المؤقت‌لأسباب‌صحية‌مع‌استمر‌56المادة‌)

،‌عتبارات‌الإنسانية‌ومتطلبات‌العدالةوذلك‌لضمان‌تحقيق‌التوازن‌بين‌الا‌؛محكوم‌بهالكاملة‌للعقوبة‌الالمدة‌ا

لمحكوم‌عليه‌من‌اليوم‌الذي‌أنهى‌فيه‌المدة‌المتبقية‌من‌العقوبة‌تحت‌نظام‌يُحتسب‌تاريخ‌الإفراج‌النهائي‌لو‌

‌التاريخ‌بمثابة‌هذ‌دويُع‌،فراج‌الشرطي‌وليس‌من‌تاريخ‌خروجه‌الأول‌من‌السجنالإ نهاية‌رسمية‌لعقوبته‌ا
                                                           

 بإصدار‌قانون‌السجون.‌٤٨‌‌/٩٨ي‌رقم‌سلطانالمرسوم‌ن‌الم‌55ة‌نظر‌المادا‌1

 جزائية.بإصدار‌قانون‌الإجراءات‌ال‌٩٧‌‌/٩٩سلطاني‌رقم‌الالمرسوم‌من‌‌309انظر‌المادة‌‌2
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(‌التي‌310(‌والمادة‌)309شريطة‌أن‌يكون‌قد‌التزم‌بكافة‌الشروط‌خلال‌فترة‌الإفراج‌كما‌ورد‌في‌المادة‌)

‌.1سي‌للإفراجتشترط‌الوفاء‌بالالتزامات‌المالية‌)ما‌لم‌يكن‌ذلك‌مستحيلًا(‌كشرط‌أسا

تاريخ‌منحه‌الإفراج‌المشروط‌)تاريخ‌التسريح(‌‌اً‌عنه‌نهائياً‌منفرجالمحكوم‌عليه‌م‌ديُعوفي‌التشريع‌الجزائري‌

‌ا‌،وليس‌من‌تاريخ‌انتهاء‌مدة‌الإفراج لمحددة‌دون‌أي‌انقطاع‌أو‌إلغاء‌وذلك‌بشرط‌استمرار‌انقضاء‌المدة

ل‌حيث‌يترتب‌على‌هذا‌الأثر‌القانوني‌زوا‌؛المعدل‌04-05ون‌من‌القان‌3/146للتدبير،‌وفقاً‌لأحكام‌المادة‌

‌المحكوم‌عليه‌اعتباراً‌من‌ذلك‌التاريخ.لصفة‌العقابية‌عن‌ا

 استفادته من أحكام رد الاعتبار: -خامساً 

يُمكن‌للمحكوم‌عليه‌في‌الجنايات‌أو‌الجنح‌المخلة‌بالشرف‌أو‌الأمانة‌لعُماني‌وفقا‌لقانون‌الاجراءات‌الجزائية‌ا

من‌القانون‌‌(348)إلى‌‌(333)يها‌في‌المواد‌عل‌الاستفادة‌من‌أحكام‌رد‌الاعتبار‌للشروط‌والآثار‌المنصوص

‌:الآتي‌العماني‌حيث‌تتمثل‌أهم‌الاستفادات‌في

‌ ‌المادة ‌بح‌(334)تنص ‌الاعتبار ‌رد ‌إمكانية ‌مضي‌على ‌بعد ‌القانون ‌أو‌س‌6كم ‌للجنايات سنوات‌‌3نوات

‌للجنح‌ع‌١٨سنوات‌للجنايات‌و‌3هذه‌المدة‌إلى‌‌(335)للجنح،‌بينما‌تخفض‌المادة‌ التقديم‌بطلب‌ند‌شهراً

يُلغى‌حكم‌رد‌الاعتبار‌إذا‌ظهرت‌(‌343ووفقًا‌لنص‌المادة‌)‌(،ةي‌)مع‌تضاعف‌المدة‌في‌حال‌العودقضائ

‌يؤدي‌إلى‌سقوط‌‌،هولةأحكام‌جنائية‌سابقة‌مج أو‌ارتُكبت‌جريمة‌جديدة‌قبل‌صدور‌قرار‌رد‌الاعتبار‌مما

                                                           
 .بإصدار‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌٩٧‌/‌٩٩من‌المرسوم‌سلطاني‌رقم‌‌309،310انظر‌المادتين‌‌1
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عتبار‌يمنح‌للمحكوم‌عليه‌مرة‌على‌أن‌رد‌الا‌(344)مع‌التأكيد‌في‌المادة‌‌،‌1الآثار‌القانونية‌المترتبة‌عليه

(‌يترتب‌على‌346دة‌)وفقاً‌للما،‌و‌واحدة‌فقط‌في‌حياته‌كفرصة‌استثنائية‌لإعادة‌الاندماج‌الاجتماعي‌والمهني

ل‌وزوال‌آثاره‌القانونية‌كانعدام‌الأهلية‌والحرمان‌رد‌الاعتبار‌محو‌الحكم‌الجنائي‌من‌السجل‌بالنسبة‌للمستقب

حكوم‌عليه‌أهليته‌الكاملة‌بما‌فيها‌الحق‌في‌الترشح‌للوظائف‌والانتخابات‌)ما‌لم‌وق‌حيث‌يستعيد‌الممن‌الحق

لقرار‌إلى‌المحكمة‌المصدرة‌للحكم‌والجهات‌المختصة‌لتنفيذ‌رسل‌اينص‌قانون‌خاص‌على‌خلاف‌ذلك(‌كما‌يُ‌

‌يمكنه‌من‌إعاد‌،الحكم‌بعد‌رد‌الاعتبار‌سابقة‌قانونية‌دالمحو‌ولا‌يُع ‌الاندماج‌في‌الممما جتمع‌واستئناف‌ة

‌السابقة ‌إدانته ‌إلى ‌إشارة ‌دون ‌الطبيعية ‌و‌2حياته ،‌ ‌المادة ‌بعض‌‌(347)بموجب ‌من ‌عليه ‌للمحكوم حماية

لحكم‌الجنائي‌مثل‌حقوق‌الناشئة‌عن‌ا‌الآخرينحقوق‌لمستقبلية‌حيث‌لا‌يؤثر‌قرار‌رد‌الاعتبار‌على‌اقب‌االعو‌

‌الالت ‌أو ‌للضحايا ‌المدنية ‌تجاالتعويضات ‌المالية ‌المحكوم‌زامات ‌تأهيل ‌إعادة ‌بين ‌توازناً ‌يحقق ‌مما ‌الأفراد ه

‌الأصلية ‌الجريمة ‌من ‌المتضررين ‌حقوق ‌على ‌والحفاظ ‌3عليه ‌كما ‌المتن، ‌ص ‌بعض‌‌348ادة ‌إعفاء على

الأولى‌غير‌المخلة‌‌نحالج‌جرائمشترط‌تقديم‌الطلب‌في‌حيث‌لا‌يُ‌‌؛الحالات‌من‌شرط‌السوابق‌لرد‌الاعتبار

‌.4إلا‌إذا‌ورد‌نص‌خاص‌بخلاف‌ذلك(‌والمخالفات‌بمختلف‌أنواعهاوجرائم‌الأحداث‌)‌بالشرف

                                                           
‌تنص‌على"‌334المادة‌‌بإصدار‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌٩٧‌/‌٩٩م‌سلطاني‌رقم‌المرسو‌‌من‌334‌،335تين‌انظر‌الماد‌1

ية‌والتكميلية‌أو‌صدور‌عفو‌عنها‌أو‌سقوطها‌متى‌مضت‌ست‌سنوات‌القانون‌بعد‌تمام‌تنفيذ‌العقوبة‌الأصليرد‌الاعتبار‌بحكم‌
منعقدة‌في‌غرفة‌الايات‌لمحكمة‌الجن‌على"‌تنص‌335"،‌المادة‌ةاية‌وثلاث‌سنوات‌إذا‌كانت‌في‌جنحا‌كانت‌العقوبة‌في‌جنإذ

ة‌المحكوم‌بها‌قد‌نفذت‌أو‌أن‌تكون‌العقوب‌-١المشورة‌أن‌تصدر‌حكما‌برد‌الاعتبار‌إذا‌طلب‌ذلك‌متى‌توافرت‌الشروط‌الآتية:
‌أو‌سقطت‌بمضي‌المدة ‌التنفيذ‌أو‌صدور‌العفو‌ثلاث‌سنوات‌إذا‌‌-٢،‌صدر‌عفو‌عنها أن‌يكون‌قد‌مضى‌من‌تاريخ‌تمام

نية‌عشر‌شهرا‌إذا‌كانت‌في‌جنحة،‌وتضاعف‌المدد‌في‌حالتي‌الحكم‌للعود‌وسقوط‌العقوبة‌بمضي‌ية‌وثمانت‌العقوبة‌في‌جناكا
 ".المدة

 الجزائية.ت‌بإصدار‌قانون‌الإجراءا‌٩٧‌‌/٩٩المرسوم‌سلطاني‌رقم‌من‌‌346دة‌انظر‌الما‌2

 ئية.ن‌الإجراءات‌الجزابإصدار‌قانو‌‌٩٧‌‌/٩٩المرسوم‌سلطاني‌رقم‌من‌‌347انظر‌المادة‌‌3
 بإصدار‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية.‌٩٧‌‌/٩٩المرسوم‌سلطاني‌رقم‌من‌‌348انظر‌المادة‌‌4
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‌في‌التشريع‌الجزائري‌ مشروط‌بحق‌تقديم‌طلب‌رد‌الاعتبار‌نه‌اليتمتع‌المحكوم‌عليه‌المفرج‌عفأما

ة‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائي‌693إلى‌‌679ص‌عليها‌في‌المواد‌القضائي‌بمجرد‌استيفائه‌الشروط‌المنصو‌

وليس‌‌،حتسب‌المدة‌القانونية‌المقررة‌لرد‌الاعتبار‌ابتداءً‌من‌تاريخ‌منح‌الإفراج‌المشروطحيث‌ت1966‌‌ُلسنة‌

‌ ‌العقوبة ‌انتهاء ‌تاريخ ‌من ‌وذلك ‌المادة ‌لأحكام ‌الإفراج‌‌681وفقاً ‌من ‌للمستفيد ‌يتيح ‌مما ‌القانون ‌ذات من

 .1لمطلوبةوضوعية‌والشكلية‌االمشروط‌المبادرة‌بطلب‌رد‌الاعتبار‌بمجرد‌توافر‌الشروط‌الم

 المطلب الثاني                                         
 شرطي وفرص إعادة التأهيلالالعلاقة بين شروط الإفراج                   

‌ ‌إعادة ‌إلى ‌هادفة ‌قانونية ‌آلية ‌الشرطي ‌الإفراج ‌جدية‌يُعد ‌إثبات ‌بعد ‌المجتمع ‌في ‌المحكومين دمج

‌يقلل شروط‌الإفراج‌الشرطي‌دورًا‌محوريًا‌في‌تحديد‌.‌وتؤدي‌لى‌الجريمةمن‌مخاطر‌العود‌إ‌إصلاحهم‌مما

بشكل‌مباشر‌‌نت‌اجتماعية‌أو‌نفسية‌أو‌قانونيةء‌كاواسحيث‌تؤثر‌هذه‌الشروط‌‌،نجاح‌عملية‌إعادة‌التأهيل

هذه‌الشروط‌وفرص‌ومن‌هنا‌تبرز‌أهمية‌دراسة‌العلاقة‌بين‌‌،الاندماج‌الإيجابيعلى‌قدرة‌المُفرَج‌عنه‌على‌

لا‌سيما‌في‌ظل‌الرعاية‌اللاحقة‌التي‌تُقدم‌عبر‌آليات‌متعددة‌والتي‌تختلف‌صورها‌ومسؤوليات‌‌عادة‌التأهيلإ‌

‌لكل‌تشريعلمالهيئات‌ا ‌وفقًا ‌المطلب‌فرعين:‌؛‌لذلك‌سأنظمة‌لها ‌عاية‌اللاحقةالأول‌صور‌الر‌تناول‌في‌هذا

‌.حقةالفرع‌الثاني‌الهيئات‌المكلفة‌بالرعاية‌اللاو‌

                                                           
‌8الموافق‌‌1386عام‌‌فرص‌18المؤرخ‌في‌‌155-‌66المعدل‌للأمر‌رقم‌‌10-19القانون‌رقم‌‌من‌681انظر‌المادة‌رقم‌‌1

 .2019ديسمبر‌سنة‌‌11د‌الصادرة‌في‌في‌العدالجريدة‌الرسمية‌‌والمتضمن‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية،‌1966يونيو‌سنة‌
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 صور الرعاية اللاحقة: -الفرع الأول

نه‌المفرج‌عتتمثل‌الرعاية‌اللاحقة‌للإفراج‌الشرطي‌في‌مجموعة‌من‌الآليات‌الهادفة‌إلى‌ضمان‌نجاح‌

‌المجتمع ‌تخ‌؛في ‌على ‌لمساعدته ‌له ‌العون ‌يد ‌إمداد ‌الرعاية ‌هذه ‌صور ‌تشمل ‌المادية‌حيث ‌التحديات طي

لة‌عامما‌يعزز‌فرص‌إعادة‌تأهيله‌الفيق‌اندماجه‌صعوبات‌التي‌قد‌تعوالإلى‌جانب‌إزالة‌العقبات‌‌،والنفسية

ثانيا‌:‌إزالة‌العقبات‌و‌و‌العون‌للمفرج‌عنه،‌مداد‌يد‌تناول‌في‌هذا‌الفرع‌أولًا:‌إألذلك‌س‌.وفقًا‌للأطر‌التشريعية

‌.الصعوبات‌التي‌تواجه‌المفرج‌عنه

 :إمداد يد العون للمفرج عنه -أولًا 

‌العُمان ‌التشريع ‌كبيرًايولي ‌اهتمامًا ‌المجتمع‌ي ‌في ‌عنهم‌ودمجهم ‌المفرج ‌تأهيل ‌إعادة حيث‌‌؛بمسألة

تهدف‌هذه‌‌و‌للرعاية‌الاجتماعية‌للنزلاءمتخصصة‌‌(‌من‌قانون‌السجون‌على‌إنشاء‌إدارة35تنص‌المادة‌)

‌والا ‌النفسي ‌الدعم ‌تقديم ‌إلى ‌تعتر‌الإدارة ‌قد ‌التي ‌المشكلات ‌حل ‌في ‌ومساعدتهم ‌عنهم ‌للمفرج ض‌جتماعي

‌الإف ‌بعد ‌مناسبة‌طريقهم ‌عمل ‌فرص ‌لتوفير ‌المعنية ‌الجهات ‌مع ‌التنسيق ‌مهمة ‌الإدارة ‌هذه ‌تتولى ‌كما راج

وفي‌إطار‌دعم‌التعليم‌والتدريب‌،‌1جراميحتمالية‌عودتهم‌إلى‌السلوك‌الإللمفرج‌عنهم‌مما‌يسهم‌في‌تقليل‌ا

امي‌بينما‌توفر‌لهم‌فرص‌امج‌التعليم‌الإلز‌(‌من‌قانون‌السجون‌النزلاء‌الأميين‌بالالتحاق‌ببر‌22لمادة‌)تلزم‌ا

‌الإفراج ‌بعد ‌الحصول‌على‌عمل ‌في ‌فرصهم ‌من ‌تزيد ‌التي ‌المهارات ‌المهني‌لاكتساب ‌يُ‌‌،التدريب منح‌كما

‌تف ‌يظهرون ‌الذين ‌المهالنزلاء ‌أو ‌التعليمية ‌أو ‌الدينية ‌المجالات ‌في ‌بموجب‌وقًا ‌تشجيعية ‌مالية ‌مكافآت نية

                                                           
 بإصدار‌قانون‌السجون.‌٤٨‌‌/٩٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌من‌ال‌35ة‌نظر‌المادا‌1
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بداية‌‌علىالحافز‌للإصلاح‌ويوفر‌لهم‌موارد‌مالية‌تساعدهم‌‌ته‌مما‌يعزز‌لديهم(‌من‌القانون‌ذا26المادة‌)

‌.‌‌1حياتهم‌الجديدة‌خارج‌السجن

اعد‌الحد‌الأدنى‌على‌أنه‌يتعين‌على‌من‌مجموعة‌قو‌‌01/181القاعدة‌‌تنصوفي‌التشريع‌الجزائري‌

‌وا ‌المالإدارات ‌في ‌مكانهم ‌استعادة ‌على ‌عنهم ‌المفرج ‌تساعد ‌التي ‌وثلمنظمات ‌تمنحهم ‌أن ‌إثبات‌جتمع ائق

بالإضافة‌إلى‌وسائل‌الوصول‌إلى‌المكان‌الذي‌‌،2شخصية،‌وتكفل‌لهم‌مأوىً‌وعملًا‌وملابساً‌ملائمة‌للمناخ

‌التي‌تعقب‌الإفراج‌مباشر‌بون‌في‌الاستقرار‌فيه‌وأسلوب‌يرغ ة‌مع‌التركيز‌بشكل‌عيش‌مناسب‌خلال‌الفترة

حقة‌كما‌يجب‌على‌الدولة‌أن‌توفر‌للمفرج‌عناصر‌الرعاية‌اللاخاص‌على‌فئتي‌الشباب‌والأحداث‌كأحد‌أهم‌

عتياد‌على‌كسب‌رزقه‌بعمله‌عنه‌عملًا‌شريفاً‌يشغله‌في‌وقت‌فراغه‌مما‌يبعده‌عن‌البطالة‌ويساعده‌على‌الا

حقة‌تقديم‌مساعدة‌مالية‌للمفرج‌عنه‌من‌خلال‌تزويده‌هده‌كمواطن‌عادي‌إلى‌جانب‌ذلك‌تشمل‌الرعاية‌اللاوج

‌.3اجاته‌العاجلة‌بعد‌الإفراجنقدي‌لمواجهة‌احتيبمبلغ‌

 :إزالة العقبات والصعوبات التي تواجه المفرج عنه -ثانيًا

اندماجهم‌في‌المجتمع‌مثل‌صعوبة‌الحصول‌على‌التحديات‌التي‌تعيق‌‌يواجه‌المفرج‌عنهم‌العديد‌من

لعقبات‌من‌إلى‌معالجة‌هذه‌ا‌وقد‌سعى‌المشرع‌العُماني‌،جل‌الجنائي‌أو‌الوصمة‌الاجتماعيةعمل‌بسبب‌الس

(‌من‌قانون‌مساءلة‌الأحداث‌على‌عدم‌10خلال‌نصوص‌قانونية‌واضحة.‌ففي‌حالة‌الأحداث‌تنص‌المادة‌)

حق‌بهم‌في‌مما‌يحميهم‌من‌الآثار‌السلبية‌التي‌قد‌تل‌صحيفة‌السوابقكام‌الصادرة‌ضدهم‌في‌تسجيل‌الأح

                                                           
 قانون‌السجون.‌اربإصد‌٤٨‌‌/٩٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌المن‌‌726،2انظر‌المادتين‌1
 .210،‌الطبعة‌الأولى،‌القاهرة،‌مصر،‌ص‌عوالتوزيافة‌للنشر‌جم‌أصول‌علم‌الإجرام‌وعلم‌العقاب،‌دار‌الثقمحمد‌صبحي‌ن‌2
 .299،‌ص‌2003،‌مصر،‌لأولى،‌القاهرةاب،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌الطبعة‌االعقنبيه‌صالح،‌علمي‌الإجرام‌و‌‌3
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‌1المستقبل ‌للم، ‌وفقًا ‌الشرطي ‌الإفراج ‌يُنظّم ‌)كما ‌قانون‌52ادة ‌من ‌تحت‌‌( ‌النزيل ‌عن ‌يُفرج ‌حيث السجون

وعدم‌تغيير‌شروط‌محددة‌تهدف‌إلى‌ضمان‌التزامه‌بالسلوك‌السوي‌مثل‌السعي‌للحصول‌على‌عمل‌مشروع‌

‌الإقا ‌المحل ‌توفر ‌ذلك ‌إلى ‌بالإضافة ‌المختصة ‌السلطات ‌إخطار ‌دون ‌)مة ‌فترة‌49مادة ‌ذاته ‌القانون ‌من )

تخفيف‌القيود‌تدريجيًا‌لمساعدتهم‌‌بواسطتهانوات‌في‌السجن‌يتم‌وا‌أكثر‌من‌أربع‌سانتقالية‌للنزلاء‌الذين‌قض

‌على‌التأقلم‌مع‌الحياة‌خارج‌السجن.‌‌

فقد‌حرص‌المشرع‌على‌منع‌نشر‌‌،عنهم‌وخاصة‌الأحداث‌بحماية‌خصوصية‌المفرجأما‌فيما‌يتعلق‌

‌مع ‌ذأي ‌على ‌تنص ‌كما ‌قضيتهم ‌تفاصيل ‌أو ‌هويتهم ‌تكشف ‌أن ‌يمكن ‌)لومات ‌المادة ‌من12لك قانون‌‌(

هذا‌إلى‌جانب‌توفير‌دعم‌مالي‌وقانوني‌مثل‌السماح‌للنزلاء‌بالاحتفاظ‌بأموالهم‌المودعة‌،‌2مساءلة‌الأحداث

‌ا ‌الإففي ‌عند ‌وصرفها ‌)لسجن ‌المادة ‌بموجب ‌السجون‌5راج ‌قانون ‌من ‌الأحداث‌،3( ‌الرسوم‌‌وإعفاء من

نظر‌الباحث‌بناء‌على‌ما‌سبق‌إيضاحه‌‌من‌وجهة‌و‌‌.4حداث(‌من‌قانون‌مساءلة‌الأ11القضائية‌وفقًا‌للمادة‌)

‌عيش‌حياة‌طبيعية‌بعد‌يسعى‌التشريع‌العُماني‌إلى‌تذليل‌الصعوبات‌التي‌تواجه‌المفرج‌عنهم‌وتمكينهم‌من

تبدأ‌بتذليل‌العقبات‌التي‌تعترض‌طريقهم‌حيث‌انقضاء‌مدة‌عقوبتهم‌وذلك‌من‌خلال‌إجراءات‌عملية‌شاملة‌

‌متك ‌نهج ‌اليُعتمد ‌توفير ‌يشمل ‌عبر‌رعايةامل ‌منهم ‌للمرضى ‌اللازمة ‌الم‌الطبية ‌أو‌إدخالهم ستشفيات

الحياة‌الخارجية‌بعد‌تحسن‌حالتهم‌ة‌متطلبات‌ة،‌مما‌يضمن‌قدرتهم‌على‌مواكبصتخالمصحات‌العلاجية‌الم

صورة‌أهمية‌خاصة‌لدور‌وسائل‌الإعلام‌في‌تغيير‌ال‌تبرزالمجتمعي‌‌وفي‌إطار‌تعزيز‌الاندماج،‌الصحية

                                                           
 .بإصدار‌قانون‌مساءلة‌الأحداث‌٣٠‌‌/٢٠٠٨سلطاني‌رقم‌الم‌سو‌مر‌من‌ال‌‌10ةانظر‌الماد‌1

 .بإصدار‌قانون‌مساءلة‌الأحداث‌٣٠‌‌/٢٠٠٨طاني‌رقم‌سلالمرسوم‌من‌ال‌‌01ةانظر‌الماد‌2

 لسجون.بإصدار‌قانون‌ا‌٤٨‌‌/٩٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌من‌ال‌5ة‌نظر‌المادا‌3

 صدار‌قانون‌مساءلة‌الأحداث.بإ‌٣٠‌‌/٢٠٠٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌من‌ال‌11انظر‌المادة‌‌4
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حيث‌تعمل‌هذه‌الوسائل‌على‌كسب‌تعاطف‌الرأي‌العام‌وتشجيعه‌على‌تقبل‌المفرج‌عنهم‌‌؛بيةالنمطية‌السل

تحول‌من‌لية‌والتدابير‌الاحترازية‌بمنظور‌تأهيلي‌وإصلاحي‌بحيث‌تبات‌التكميومساندتهم‌كما‌يتم‌تطبيق‌العقو‌

‌فمج ‌أدوات ‌إلى ‌عقوبات ‌الإدماجعارد ‌لإعادة ‌1لة ‌الإ، ‌هذه ‌وتأتي ‌المتكاملة ‌متعددة‌جراءات ‌أهداف لتحقيق

شعور‌حيث‌لا‌تقتصر‌على‌توفير‌الدعم‌المادي‌والمعنوي‌فحسب‌بل‌تمتد‌إلى‌تعزيز‌الثقة‌بالنفس‌وترسيخ‌ال

‌حيبالان ‌عيش ‌من ‌تمكينهم ‌على ‌إيجاباً ‌ينعكس ‌ما ‌وهو ‌عنهم ‌المفرج ‌لدى ‌ويشكل‌تماء ‌ومستقرة، ‌كريمة اة

‌العود ‌حالات ‌من ‌للحد ‌حقيقية ‌الإجضمانة ‌السلوك ‌إلى ‌للسياسة‌ة ‌الإصلاحية ‌الرؤية ‌مع ‌يتوافق ‌بما رامي،

‌.2الجنائية‌في‌السلطنة

 حقة:الهيئات المكلفة بالرعاية اللا -الفرع الثاني

م‌الرعاية‌اللاحقة‌للأفراد‌ة‌لتقديصتخواد‌القانونية‌على‌إنشاء‌هيئات‌متشريع‌العُماني‌تنص‌المفي‌ال

وتتمثل‌هذه‌الهيئات‌في‌عدة‌‌انوا‌بالغين‌أو‌أحداثاً‌ور‌الإصلاح‌سواء‌كعنهم‌من‌السجون‌أو‌د‌أفرجالذين‌

‌تمع.مؤسسات‌تعمل‌بشكل‌متكامل‌لضمان‌إعادة‌إدماج‌المفرج‌عنهم‌في‌المج

 :من قانون السجون( 10لجنة تطوير السجون والتأهيل )المادة  -أولاً 

‌ا ‌تنص ‌‌10لمادة ‌رقم ‌السلطاني ‌بالمرسوم ‌الصادر ‌السجون ‌قانون ‌لجن‌48/98من ‌إنشاء ة‌على

‌للمفرج‌ ‌اللاحقة ‌الرعاية ‌ذلك ‌في ‌بما ‌والإصلاح، ‌التأهيل ‌وأساليب ‌السجون ‌لتطوير ‌العامة ‌السياسة لوضع

‌ه ‌وتتكون ‌العنهم. ‌والعمذه ‌الاجتماعية ‌الشؤون ‌وزارة ‌منها ‌حكومية ‌جهات ‌عدة ‌عن ‌ممثلين ‌من ل‌لجنة
                                                           

‌الظاهرة‌الإجرامية،‌دراسة‌في‌ع‌1 ص‌‌-‌2014،‌مصر،‌الإسكندرية‌-مطبوعات‌الجامعية‌ال،‌دار‌العقابلم‌ثروت‌جلال،
151. 

 .299نبيه‌صالح،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌2
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‌الصحة‌و‌ ‌التربية‌والتعليم‌ووزارة ‌العدل‌بالإضوالتدريب‌المهني‌ووزارة افة‌إلى‌ممثلين‌عن‌الهيئة‌العامة‌وزارة

‌وتخت ‌الجزائي ‌العام ‌والادعاء ‌الجزائية ‌والمحكمة ‌والثقافية ‌الرياضية ‌الشباب ‌هذهلأنشطة ‌بوضع‌‌ص اللجنة

‌.1اج‌المفرج‌عنهم‌في‌المجتمعالبرامج‌التأهيلية‌والتنسيق‌مع‌الجهات‌المعنية‌لضمان‌اندم

   :من قانون السجون( 35ادة اعية للنزلاء )المإدارة الرعاية الاجتم -ثانياً 

‌ ‌المادة ‌العامة‌35تنص ‌الإدارة ‌ضمن ‌الاجتماعية ‌للرعاية ‌إدارة ‌إنشاء ‌على ‌السجون ‌قانون ‌من

املة‌وتأهيل‌النزلاء،‌وإعداد‌معلون،‌تختص‌بإعداد‌وتنفيذ‌برامج‌استقبال‌النزلاء‌وتصنيفهم‌ووضع‌برامج‌للسج

‌والدراسات ‌الاجتماعية ‌تساع‌البحوث ‌التي ‌تأهيلهمالنفسية ‌على ‌د ‌النشاط‌، ‌متابعة ‌الإدارة ‌هذه ‌تتولى كما

يق‌مع‌الجهات‌المختصة‌لتسهيل‌حصولهم‌والتنسهم‌الفردية،‌تكلاحل‌مش‌علىالاجتماعي‌للنزلاء‌ومساعدتهم‌

‌.2على‌عمل‌مناسب‌قبل‌الإفراج‌عنهم

 :من قانون مساءلة الأحداث( 4دائرة شؤون الأحداث )المادة  -ثالثاً 

‌للمادة‌ ،‌تتولى‌دائرة‌30/2008من‌قانون‌مساءلة‌الأحداث‌الصادر‌بالمرسوم‌السلطاني‌رقم‌‌4وفقاً

‌ال ‌لوزارة ‌التابعة ‌الأحداث ‌شؤون ‌للجنوح‌تنمية ‌المعرضين ‌أو ‌الجانحين ‌الأحداث ‌حالات ‌دراسة الاجتماعية

وإجراءات‌‌ي‌والإفراج‌الشرطيعنهم‌كما‌تختص‌بالإشراف‌على‌تنفيذ‌متطلبات‌الاختبار‌القضائوتقديم‌تقارير‌

‌الأسرية‌ ‌الظروف ‌لتهيئة ‌الأسرة ‌زيارة ‌الإجراءات ‌هذه ‌وتشمل ‌عنهم ‌المفرج ‌للأحداث ‌اللاحقة الرعاية

                                                           
 بإصدار‌قانون‌السجون.‌٤٨‌‌/٩٨سلطاني‌رقم‌لامرسوم‌من‌ال‌10ة‌نظر‌المادا‌1

 

 بإصدار‌قانون‌السجون.‌٤٨‌‌/٩٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌ن‌الم‌35ة‌نظر‌المادا‌2
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‌بهجتماعوالا ‌المحيطين ‌مع ‌الإيجابي ‌التفاعل ‌على ‌ومساعدته ‌للحدث ‌‌ية ‌للتعليم ‌فرص ‌التدريب‌وتوفير و

‌.1المهني

   :من قانون مساءلة الأحداث( 21و 20الأحداث )المواد دار إصلاح الأحداث ودار توجيه  -رابعاً 

‌ ‌المواد ‌‌21و‌20تنص ‌إصلاح ‌دار ‌إنشاء ‌على ‌الأحداث ‌مساءلة ‌قانون ‌تمن ‌ودار وجيه‌الأحداث

ور‌بالتنسيق‌وتقوم‌هذه‌الد ‌‌،لإفراجالأحداث،‌والتي‌تتولى‌تأهيل‌الأحداث‌خلال‌فترة‌إيداعهم‌ومتابعتهم‌بعد‌ا

‌.2الرعاية‌اللاحقة‌للأحداث‌ومساعدتهم‌على‌الاندماج‌في‌المجتمع‌يين‌لضمان‌استمرارمع‌المراقبين‌الاجتماع

 :ساءلة الأحداث(من قانون م 5ة المراقبون الاجتماعيون )الماد-خامساً 

‌بمتابعة‌‌،ة‌الأحداثمن‌قانون‌مساءل‌5ن‌بموجب‌المادة‌و‌ن‌الاجتماعيو‌المراقب‌يُعين ‌الدائرة وتكلفهم

‌ت ‌عنهم ‌المفرج ‌القضاالأحداث ‌الاختبار ‌بزيارات‌حت ‌الاجتماعيون ‌المراقبون ‌ويقوم ‌الشرطي ‌الإفراج ‌أو ئي

ضمان‌التزام‌الحدث‌بشروط‌‌علىلمحكمة،‌مما‌يساعد‌الدورية‌إلى‌ا‌دورية‌لتقييم‌سلوك‌الحدث‌وتقديم‌التقارير

‌.3له‌الإفراج‌وتقديم‌الدعم‌اللازم

 :ة الأحداث(من قانون مساءل 6وحدة شرطة الأحداث )المادة  -سادساً 

‌تختص‌ ‌في‌المادة ‌المنصوص‌عليها ‌بجمع‌‌من‌قانون‌‌6وحدة‌شرطة‌الأحداث، مساءلة‌الأحداث،

‌وم‌المعلومات ‌الإفراج ‌بعد ‌الأحداث ‌مع‌عن ‌بالتنسيق ‌الوحدة ‌هذه ‌وتعمل ‌الإفراج ‌بشروط ‌التزامهم تابعة
                                                           

 .بإصدار‌قانون‌مساءلة‌الأحداث‌٣٠‌‌/٢٠٠٨ني‌رقم‌سلطاالمرسوم‌من‌ال‌‌46ةانظر‌الماد‌1

 .قانون‌مساءلة‌الأحداثبإصدار‌‌٣٠‌‌/٢٠٠٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌من‌ال‌20‌،21تين‌انظر‌الماد‌2

 
 بإصدار‌قانون‌مساءلة‌الأحداث.‌٣٠‌‌/٢٠٠٨قم‌ر‌‌سلطانيالمرسوم‌من‌ال‌5انظر‌المادة‌‌3



 

94 
 

الرعاية‌تُنظم‌‌،‌و‌بوجه‌‌1لفعالةماعيين‌ودائرة‌شؤون‌الأحداث‌لضمان‌تقديم‌الرعاية‌اللاحقة‌االمراقبين‌الاجت

‌ ‌العُماني ‌التشريع ‌في ‌متكامل‌عدة‌اتهيئ‌بواسطةاللاحقة ‌بشكل ‌السجون‌‌؛حيث‌تعمل ‌تطوير ‌لجنة تشمل

اقبين‌الاجتماعيين‌ووحدة‌والمر‌‌ة‌الرعاية‌الاجتماعية‌للنزلاء‌ودائرة‌شؤون‌الأحداث‌ودار‌إصلاح‌الأحداثوإدار‌

برامج‌التأهيل‌‌عبرإدماج‌المفرج‌عنهم‌في‌المجتمع‌معاً‌لضمان‌إعادة‌وتعمل‌هذه‌الهيئات‌‌،شرطة‌الأحداث

‌والاجتماعي‌والمهني‌ومنع‌عودتهم‌إلى‌الجريمة.‌النفسي

‌ ‌التشريع ‌وفي ‌للدولة‌دتعالجزائري ‌الأساسية ‌الوظائف ‌من ‌عنهم ‌للمفرج ‌اللاحقة ا‌نظرً‌‌؛الرعاية

في‌الجزائر‌تأخذ‌ف‌.ت‌الخاصةجاوز‌قدرات‌الهيئالاحتياجها‌إلى‌توجيه‌وإشراف‌مؤسسي‌وموارد‌مالية‌كبيرة‌تت

‌تشاركيً‌ ‌طابعًا ‌الرعاية ‌هذه ‌ومدنية ‌حكومية ‌جهات ‌يشمل ‌ا ‌الجنائيعدة ‌السياسة ‌مع ‌التي‌انسجامًا ة‌والعقابية

‌عنهم ‌للمفرج ‌ناجحة ‌إدماج ‌إعادة ‌إلى ‌الوز‌و‌‌،تهدف ‌اللجنة ‌تربية‌تعد ‌إعادة ‌أنشطة ‌لتنسيق ‌المشتركة ارية

بموجب‌المادة‌‌أُنشئتوقد‌‌،إحدى‌أهم‌الهيئات‌العاملة‌في‌هذا‌المجال‌إدماجهم‌الاجتماعيالمسجونين‌وإعادة‌

21‌‌ ‌القانون ‌ا‌05-04من ‌هذه ‌تكليف ‌على ‌تنص ‌الدفاع‌والتي ‌وتنظيم ‌الجنوح ‌مكافحة ‌بمهام للجنة

‌تنظيم‌اللجنة‌وسير‌عملها‌حيث‌تضم‌ممثلين‌عن‌قطاعات‌429-‌05ويحدد‌المرسوم‌التنفيذي‌،الاجتماعي

‌وزير‌العدل‌أو‌ممثلهيترأس‌عدة‌وزارية ري‌كل‌ستة‌أشهر‌لبحث‌سبل‌تحسين‌تجتمع‌اللجنة‌بشكل‌دو‌‌و‌ها

‌إلى‌الجريمة.‌ةة‌بمنع‌العودبرامج‌الإدماج‌واقتراح‌الحلول‌الكفيل

في‌متابعة‌المفرج‌عنهم‌وقد‌‌دور‌محوري‌‌لها‌جون‌المصالح‌الخارجية‌لإدارة‌السفإن‌‌من‌ناحية‌أخرى‌و‌

جد‌في‌حيث‌تو‌‌67-07والمرسوم‌التنفيذي‌‌04-05من‌القانون‌‌113مادة‌المصالح‌وفقًا‌لل‌هذه‌أُستحدثت

                                                           
 بإصدار‌قانون‌مساءلة‌الأحداث.‌٣٠‌/‌٢٠٠٨سلطاني‌رقم‌المرسوم‌من‌ال‌6انظر‌المادة‌‌1
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حبوسين‌قبل‌ستة‌أشهر‌من‌الإفراج‌عنهم‌لتحضيرهم‌تقوم‌هذه‌المصالح‌بزيارة‌المو‌نطاق‌كل‌مجلس‌قضائي.‌

قد‌تم‌حتى‌الآن‌اج‌و‌اصل‌متابعتهم‌بعد‌الإفراج‌لضمان‌استمرارية‌برامج‌الإدملمرحلة‌ما‌بعد‌الإفراج‌كما‌تو‌

‌.1مصلحة‌خارجية‌عبر‌مختلف‌ولايات‌الجزائر،‌مع‌العمل‌على‌تعميمها‌في‌باقي‌المناطق‌30تتاح‌اف

تنص‌على‌أهمية‌مشاركة‌‌04-05من‌القانون‌‌112مدني‌فإن‌المادة‌أما‌على‌صعيد‌المجتمع‌الو‌

جمعيات‌رض‌أن‌تقوم‌هذه‌الالمفتمن‌و‌‌،مات‌في‌تقديم‌الدعم‌النفسي‌والمادي‌للمفرج‌عنهمالجمعيات‌والمنظ

في‌توفير‌فرص‌عمل‌أو‌‌الإسهامبالإضافة‌إلى‌‌،بتوفير‌الدعم‌المعنوي‌والمهني‌وخلق‌مناخ‌اجتماعي‌داعم

‌المجال،‌مما‌يتخشهد‌نقصًا‌حادًا‌في‌الجمعيات‌المي‌إلا‌أن‌الواقع‌يتدريب‌مهن لية‌عاحد‌من‌فصة‌في‌هذا

‌.2مؤسسات‌الحكوميةلى‌الالمشاركة‌المجتمعية‌ويضع‌العبء‌الأكبر‌ع

يُعد‌الإفراج‌الشرطي‌نظاماً‌قانونياً‌متطوراً‌يجسد‌وبناء‌على‌ما‌سبق‌إيضاحه‌في‌خاتمة‌هذا‌المبحث‌

وم‌عليهم‌صلاحية‌التي‌تسعى‌إلى‌تحقيق‌التوازن‌بين‌متطلبات‌حماية‌المجتمع‌وحقوق‌المحكفلسفة‌العدالة‌الإ

حيث‌يؤدي‌‌ية‌المهمة‌للإفراج‌الشرطيعن‌الآثار‌القانونمبحث‌وقد‌كشف‌هذا‌ال‌.في‌إعادة‌التأهيل‌والاندماج

كحسن‌السلوك‌والامتثال‌‌إلى‌تعليق‌تنفيذ‌الجزء‌المتبقي‌من‌العقوبة‌مقابل‌التزام‌المفرج‌عنه‌بشروط‌محددة

ة‌الإفراج‌كما‌برز‌الأثر‌الإيجابي‌للإفراج‌الشرطي‌للقوانين،‌مع‌إخضاعه‌لمراقبة‌الجهات‌المختصة‌طوال‌مد

خلال‌آليات‌الرعاية‌اللاحقة‌التي‌تشمل‌الدعم‌النفسي‌والاجتماعي‌والمهني‌والتي‌‌إعادة‌التأهيل‌من‌عمليةفي‌

                                                           
المصالح‌الخارجية‌لإدارة‌السجون‌يحدد‌كيفيات‌تنظيم‌‌2007/02/19في‌‌المؤرخ‌67/07من‌المرسوم‌‌113انظر‌المادة‌‌1

 .2007،‌سنة‌13اعي‌للمحبوسين،‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌تمادة‌الإدماج‌الاجالمكلفة‌بإع
يحدد‌كيفيات‌تنظيم‌المصالح‌الخارجية‌لإدارة‌السجون‌المكلفة‌‌2007/02/19في‌مؤرخ‌ال‌67/07سوم‌من‌المر‌‌112المادة‌‌2

 .2007،‌سنة‌13ريدة‌الرسمية‌عدد‌عي‌للمحبوسين،‌الجبإعادة‌الإدماج‌الاجتما
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‌بشكل‌ف ‌النظام‌يواجه‌تحديات‌تتعلق‌‌،إلى‌الجريمة‌ةودل‌في‌تقليل‌معدلات‌الععاتسهم غير‌أن‌نجاح‌هذا

ر‌تظهر‌تمع‌وفي‌هذا‌الإطاالمج‌كافية‌للمفرج‌عنهم‌وتغيير‌الصورة‌النمطية‌السلبية‌في‌بتوفير‌فرص‌عمل

الحاجة‌إلى‌تعزيز‌التعاون‌بين‌الجهات‌الحكومية‌والقطاع‌الخاص‌ومنظمات‌المجتمع‌المدني‌لتحسين‌برامج‌

‌ ‌الفعاالرعاية ‌الدمج ‌إعادة ‌وضمان ‌حيوي‌لاللاحقة ‌أداة ‌يظل ‌الشرطي ‌الإفراج ‌أن ‌يؤكد ‌السياسة‌مما ‌في ة

‌لاحية‌على‌الوجه‌الأكمل.حقيق‌أهدافها‌الإصمر‌لتتحتاج‌إلى‌تطوير‌مستو‌الجنائية‌المعاصرة‌

‌الفصلو‌ ‌هذا ‌ختام ‌العدالة‌‌في ‌نظام ‌في ‌حيويًا ‌عنصرًا ‌الفحص‌والتصنيف‌يمثلان ‌أن ‌الباحث يرى

مج‌إصلاح‌وتأهيل‌فعالة،‌لعقابية‌العماني،‌حيث‌يوفران‌فهمًا‌معمقًا‌لشخصية‌المحكوم‌عليه‌ويؤسسان‌لبراا

جتمع‌ماني‌لتحقيق‌التوازن‌بين‌العدالة‌وحماية‌المكس‌سعي‌المشرع‌العبما‌في‌ذلك‌الإفراج‌الشرطي،‌مما‌يع

يرى‌الباحث‌أن‌التشريع‌العماني‌‌والجزائري‌‌بين‌التشريعين‌العمانيبناءً‌على‌المقارنة‌و‌‌وإعادة‌تأهيل‌الأفراد

ي‌ص‌في‌التأهيل،‌بينما‌يركز‌التشريع‌الجزائر‌تخع‌إشراك‌فريق‌مامل‌وتصنيف‌دقيق‌ميعتمد‌على‌فحص‌ش

‌ا ‌على ‌أكبر ‌بشكل ‌التشريع ‌تميز ‌يبرز ‌مما ‌القانونية، ‌النفسية‌لإجراءات ‌بالجوانب ‌الاهتمام ‌في العماني

‌والاجتماعية ‌ا، ‌على ‌الباحث ‌ويؤكد ‌والتأهيل ‌الإصلاح ‌تحقيق ‌في ‌العقابية ‌للمؤسسات ‌المحوري ‌عبرلدور

إشراك‌المجتمع‌لتعزيز‌البنية‌التحتية‌و‌‌مقترحًا‌تطوير‌هذه‌البرامج‌وتحسين‌.ليمية‌والمهنية‌الشاملةرامج‌التعالب

‌اندماج‌النز‌ ‌يرى‌وفي‌مقارنته‌بين‌موقفي‌المشرعين‌العماني‌والجزائري‌من‌برامج‌التأه،‌لاءفرص‌إعادة يل،

المجتمع،‌بينما‌يعتمد‌تقييم‌طلبات‌‌الباحث‌أن‌التشريع‌العماني‌يتميز‌بتركيز‌قوي‌على‌هذه‌البرامج‌وإشراك

سوم‌السلطاني‌رقم‌أن‌المر‌‌أيضا‌ويرى‌الباحث.‌ستعداده‌للاندماجك‌المحكوم‌عليه‌واالإفراج‌المبكر‌على‌سلو‌

48‌‌/1998‌‌ ‌بدقة ‌الشرطي ‌مع‌تحد‌بواسطةينظم‌عملية‌الإفراج ‌المطلوبة، ‌والشروط ‌المسؤولة ‌الجهات يد

الالتزامات‌‌يرى‌الباحث‌أنو‌‌.حتاج‌إلى‌مراجعة‌لزيادة‌المرونة‌والفعاليةالإشارة‌إلى‌بعض‌الجوانب‌التي‌قد‌ت
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قابي‌بل‌تشمل‌جوانب‌إصلاحية‌ووقائية‌تهدف‌إلى‌وضة‌على‌المفرج‌عنه‌لا‌تقتصر‌على‌الجانب‌الر‌المفر‌

العام‌عادة‌دمجه‌في‌المجتمع،‌مع‌مراعاة‌المشرع‌العماني‌للتوازن‌بين‌متطلبات‌الأمن‌تهيئة‌البيئة‌المناسبة‌لإ

‌واحتياجات‌الإصلاح‌والتأهيل.

 الخاتمة                                            

نة‌عُمان‌يمثل‌تطوراً‌جوهرياً‌في‌فلسفة‌العقوبة،‌حيث‌يتحول‌من‌ن‌نظام‌الإفراج‌الشرطي‌في‌سلطإ

تمع‌كفرد‌منتج،‌ي‌تقليدي‌إلى‌آلية‌إصلاحية‌تهدف‌إلى‌إعادة‌تأهيل‌المحكوم‌عليه‌ودمجه‌في‌المجنهج‌عقاب

‌النظام‌ضروري‌‌،الةلعام‌وضمانات‌العدمع‌الحفاظ‌على‌التوازن‌بين‌متطلبات‌الأمن‌ا ويؤكد‌أن‌نجاح‌هذا

،‌مشيداً‌بمنهجية‌التشريع‌ام‌ة‌إلى‌الإجر‌أهداف‌العقوبة‌الحديثة‌المتمثلة‌في‌الإصلاح‌والحد‌من‌العود‌لتحقيق

،‌ئي،‌واشتراطه‌شروطاً‌دقيقة‌مثل‌الوفاء‌بالالتزامات‌الماليةالعُماني‌في‌الجمع‌بين‌الطابعين‌الإداري‌والقضا

‌مراع ‌تعكس ‌المجتمعيوالتي ‌الأمن ‌وتعزيز ‌الضحايا ‌حقوق ‌مع‌‌كما‌،اة ‌الشرطي ‌الإفراج ‌نظام ‌تكامل يبرز

تهما،‌حيث‌يجسدان‌معاً‌ركيزتين‌أساسيتين‌في‌السياسة‌العقابية‌المعاصرة‌وقف‌تنفيذ‌العقوبة‌رغم‌اختلاف‌آليا

‌و‌القائ ‌الرقابة ‌أهمية ‌على ‌التأكيد ‌مع ‌والوقاية، ‌المكافأة ‌على ‌منمة ‌الفعال ‌المختصة‌‌الإشراف ‌الجهات قبل

‌يتعلق‌بمسألة‌احتساب‌مدد‌الحبس‌الاحتياطي‌يوضح‌الباحث‌أن‌.منشودةلضمان‌تحقيق‌الأهداف‌ال ‌وفيما

‌ا ‌العقوبات ‌تنفيذ ‌في ‌العدالة ‌تحقيق ‌إلى ‌تهدف ‌لذلك ‌المنظمة ‌القانونية ‌مصلحة‌المادة ‌مراعاة ‌مع لمتعددة،

محددة‌رة‌إعادة‌النظر‌في‌عدم‌تحديد‌مدة‌زمنية‌يرى‌ضرو‌و‌‌المجتمعالمحكوم‌عليه‌دون‌الإخلال‌بحقوق‌

وت‌في‌التطبيق،‌وأهمية‌تحديد‌هذه‌للاختبار‌قبل‌الإفراج‌المشروط،‌لما‌في‌ذلك‌من‌احتمالية‌للغموض‌والتفا

‌وتحقيق‌أهداف‌العقوبة‌وتعزيز‌الشفافية‌والمساواة‌في‌تطبيق‌المدة‌لضمان‌تقييم‌كافٍ‌لسلوك‌المحكوم‌عليه

بإصدار‌قانون‌السجون‌يمثل‌إطارًا‌قانونيًا‌‌٤٨‌/‌٩٨لباحث‌على‌أن‌المرسوم‌السلطاني‌رقم‌ويؤكد‌ا،‌القانون‌
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أن‌استثناء‌بعض‌و‌‌عادل‌وتوفير‌فرص‌الإصلاح‌والتأهيل‌للمحكوم‌عليهم‌يهدف‌إلى‌تنفيذ‌العقوبة‌بشكل

لموازنة‌بين‌حقوق‌الة‌على‌حدة،‌مع‌امن‌نظام‌الإفراج‌الشرطي‌يجب‌أن‌يستند‌إلى‌تقييم‌دقيق‌لكل‌حالجرائم‌

‌.تمع‌في‌الأمن،‌مع‌الأخذ‌في‌الاعتبار‌التطور‌المستمر‌في‌التشريعات‌ذات‌الصلةالمحكوم‌عليه‌وحق‌المج

إلى‌تحقيق‌التوازن‌بين‌مصلحة‌‌أن‌المواد‌القانونية‌التي‌تحدد‌الحالات‌المستثناة‌من‌الإفراج‌الشرطي‌تهدفو‌

أن‌نظام‌و‌‌.ورتهلمجتمع‌من‌خلال‌التأكد‌من‌توبته‌وعدم‌خطيل‌وضرورة‌حماية‌االمحكوم‌عليه‌في‌إعادة‌التأه

مجهم‌في‌المجتمع،‌مع‌التأكيد‌على‌أن‌هذا‌الإفراج‌الشرطي‌يهدف‌في‌الأساس‌إلى‌إعادة‌تأهيل‌المجرمين‌ود

‌بشرو‌ ‌الإخلال ‌على ‌ويترتب ‌مشروط ‌إلىالحق ‌السجين ‌وإعادة ‌الإفراج ‌إلغاء ‌جديدة ‌جرائم ‌ارتكاب ‌أو ‌طه

‌.المؤسسة‌العقابية

ة‌في‌نظام‌العدالة‌العقابية‌العُماني‌حيث‌يُسهمان‌في‌فهم‌ن‌الفحص‌والتصنيف‌يشكلان‌ركيزة‌أساسيإ

ع‌بين‌مما‌يعكس‌توازن‌المشر‌‌وتصميم‌برامج‌إصلاح‌فعّالة‌بما‌فيها‌الإفراج‌الشرطي‌،هعلي‌شخصية‌المحكوم

ل‌يتميز‌النظام‌العُماني‌بتركيزه‌الشام‌ري‌مع‌التشريع‌الجزائوبالمقارنة‌‌،العدالة‌وحماية‌المجتمع‌وإعادة‌التأهيل

ائري‌على‌الإجراءات‌القانونية.‌الجز‌‌التشريع‌صة،‌بينما‌يركزتخب‌النفسية‌والاجتماعية‌عبر‌فرق‌معلى‌الجوان

‌يبرز‌دور‌المؤسسات‌العقابية‌في‌تقديم‌برا مج‌تعليمية‌ومهنية‌داعمة،‌مع‌ضرورة‌تطوير‌البنية‌التحتية‌كما

‌السلطانية‌)إشراك‌المجتمع‌لتعو‌ ‌ويُظهر‌تحليل‌المراسيم ‌الدمج. (‌والمادة‌30/2008و‌48/1998زيز‌إعادة

‌الجز‌309) ‌الإجراءات ‌قانون ‌من )‌ ‌لمائية ‌الحاجة ‌رغم ‌الشرطي، ‌للإفراج ‌دقيقاً ‌الشروط‌تنظيماً ‌بعض راجعة

‌المرو‌ ‌و‌‌.نةلزيادة ‌على ‌المفروضة ‌الالتزامات ‌أن ‌على ‌الباحث ‌يؤكد ‌بأخيراً، ‌تدمج ‌عنه ‌الرقابة‌المفرج ين

 .والإصلاح،‌مع‌ضرورة‌تعزيز‌الرعاية‌اللاحقة‌وتغيير‌الصور‌النمطية‌لضمان‌إعادة‌اندماج‌ناجحة

‌
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 ائج:النت

‌تنف‌تطور مفهوم تنفيذ العقوبة: .1 ‌كيفية ‌في ‌جوهريًا ‌تحولًا ‌الشرطي ‌الإفراج ‌الجنائي،‌يمثل ‌الجزاء يذ

مل‌إلى‌تنفيذه‌في‌بيئة‌مفتوحة‌تقيدها‌لب‌الحرية‌بشكل‌كاحيث‌ينتقل‌من‌التنفيذ‌في‌بيئة‌مغلقة‌تس

‌جزئيًا،‌مع‌التركيز‌على‌الإصلاح‌وإعادة‌التأهيل.

ح‌نظام‌الإفراج‌الشرطي‌ضروريًا‌لتحقيق‌يعد‌نجا‌يق أهداف العقوبة:أهمية الإفراج الشرطي في تحق .2

لمفرج‌سي‌تأهيل‌وإصلاح‌ارجوة‌من‌العقوبة،‌والتي‌تتجاوز‌الردع‌العام‌لتشمل‌بشكل‌أساالنتائج‌الم

‌عنهم‌وإعادة‌دمجهم‌في‌المجتمع.

محمودًا‌بين‌الطابعين‌يعكس‌نظام‌الإفراج‌الشرطي‌في‌التشريع‌العماني‌توازنًا‌‌توازن النظام العماني: .3

توفير‌فرص‌لإعادة‌‌بواسطةوم‌عليهم‌اري‌والقضائي،‌ويهدف‌بوضوح‌إلى‌إصلاح‌وتأهيل‌المحكالإد

‌أدا‌ ‌يجعله ‌مما ‌تحقيقالاندماج، ‌في ‌محورية ‌العقاب‌‌ة ‌نظم ‌في ‌للتطور ‌وتجسيدًا ‌الجنائية العدالة

‌الحديثة.

ساسية‌المتمثلة‌كلا‌النظامين‌في‌الغاية‌الأيشترك‌‌التكامل بين الإفراج الشرطي ووقف تنفيذ العقوبة: .4

ت‌لمجتمع‌ومنع‌العودة‌إلى‌الإجرام،‌على‌الرغم‌من‌اختلاف‌آليافي‌إعادة‌تأهيل‌الجاني‌ودمجه‌في‌ا

‌والتوقي ‌الجنائية‌التطبيق ‌العدالة ‌منظومة ‌في ‌مكملين ‌عنصرين ‌يجعلهما ‌مما ‌منهما، ‌لكل ‌الزمني ت

‌المعاصرة.

فراج‌الشرطي‌بشكل‌كبير‌على‌تقييم‌سلوك‌يرتكز‌نظام‌الإ‌اج الشرطي:دور التقييم الفردي في الإفر  .5

‌علي ‌ممالمحكوم ‌الإصلاح، ‌لبرامج ‌استجابته ‌ومدى ‌العقابية ‌المؤسسة ‌داخل ‌يعه ‌نظامًا ‌يجعله تمد‌ا

‌على‌التقدير‌الموضوعي‌للتغيير‌الإيجابي.
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يمثل‌راج‌الشرطي‌مالية‌قبل‌الإفإن‌اشتراط‌وفاء‌المحكوم‌عليه‌بالتزاماته‌ال‌أهمية الالتزامات المالية: .6

‌لأمن‌العام‌ودعم‌الموارد‌المالية‌للدولة.هم‌في‌تعويض‌الضحايا‌وتعزيز‌اخطوة‌إيجابية‌تس

‌الإفراج‌‌عماني:جتمع في النظام المراعاة مصلحة الم .7 ‌على ‌المحبوس ‌موافقة ‌اشتراط ‌عدم يهدف

قابة‌مع‌التأكيد‌على‌أهمية‌الر‌‌الشرطي‌في‌النظام‌العماني‌إلى‌الحفاظ‌على‌مصالح‌المجتمع‌وأمنه،

‌لة.عاالف

‌الحبس‌‌تنظيم احتساب مدد الحبس الاحتياطي: .8 ‌مدد ‌باحتساب ‌المتعلقة ‌القانونية ‌النصوص تهدف

‌الة‌في‌تنفيذ‌العقوبات‌المتعددة.طي‌إلى‌تحقيق‌العدالاحتيا

ختبار‌قبل‌يرى‌الباحث‌أن‌عدم‌تحديد‌مدة‌زمنية‌محددة‌للا‌الحاجة إلى تحديد مدة اختبار واضحة: .9

رز‌أهمية‌تحديد‌هذه‌المدة‌قد‌يؤدي‌إلى‌بعض‌الغموض‌والتفاوت‌في‌التطبيق،‌وتب‌الإفراج‌المشروط

‌فافية.لعقوبة‌وتعزيز‌الشلضمان‌تقييم‌كافٍ‌وتحقيق‌أهداف‌ا

 :توصياتال

‌عل ‌بناءً ‌إليها ‌التوصل ‌تم ‌التي ‌النتائج ‌الباحى ‌فيقدم ‌تعزيز ‌بهدف ‌التالية ‌التوصيات ‌الإعاث ‌نظام فراج‌لية

‌سلطنة‌عمان‌وتحقيق‌أهدافه‌الإصلاحية‌بشكل‌أكمل:الشرطي‌في‌

‌ا‌الإفراج الشرطي: مراجعة شروط .1 ‌لشروط ‌دورية ‌مراجعة ‌إجراء ‌الباحث ‌الشرطي‌يقترح لإفراج

قانون‌مساءلة‌و‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية،‌و‌نصوص‌عليها‌في‌القوانين‌المختلفة‌)قانون‌السجون،‌الم

‌مر‌ ‌تحقيق ‌بهدف ‌تطبيالأحداث( ‌في ‌أكبر ‌يظهرون‌ونة ‌الذين ‌عليهم ‌للمحكوم ‌بالنسبة ‌خاصة قها،

‌ا‌في‌سلوكهم‌قبل‌انقضاء‌المدد‌القانونية‌الحالية.تحسنًا‌ملحوظً‌
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يشدد‌الباحث‌على‌أهمية‌الاستمرار‌في‌تطوير‌وتوسيع‌برامج‌‌عاية اللاحقة:رامج التأهيل والر تطوير ب .2

‌لت ‌العقابية ‌المؤسسات ‌داخل ‌والإصلاح ‌متنوعالتأهيل ‌مجالات ‌العمل‌شمل ‌سوق ‌احتياجات ‌تلبي ة

‌برامج ‌بتعزيز ‌يوصي ‌كما ‌النفسي‌‌والمجتمع. ‌الدعم ‌ذلك ‌في ‌بما ‌عنهم، ‌للمفرج ‌اللاحقة الرعاية

‌تفعيل‌دور‌الجهات‌الحكومية‌والقطاع‌الخاص‌ومنظمات‌المجتمع‌المدني.‌عبر‌ي‌والمهنيلاجتماعوا

‌‌تبسيط الإجراءات البيروقراطية: .3 ‌الباحث ‌الإجرايدعو ‌تبسيط ‌المتعلقة‌بتشكيل‌إلى ‌البيروقراطية ءات

‌الإ ‌قرارات ‌واتخاذ ‌الإفرااللجان ‌تأخير ‌وعدم ‌الطلبات ‌في ‌البت ‌سرعة ‌لضمان ‌الشرطي ج‌فراج

‌المستحق.

‌النمطية‌‌دور وسائل الإعلام:تعزيز  .4 يوصي‌الباحث‌بتفعيل‌دور‌وسائل‌الإعلام‌في‌تغيير‌الصورة

‌تع ‌وكسب ‌عنهم ‌المفرج ‌عن ‌عملية‌السلبية ‌في ‌ومساندتهم ‌تقبلهم ‌على ‌وتشجيعه ‌العام ‌الرأي اطف

‌إعادة‌الاندماج.

‌المجتمع‌يل دور المجتمع المحلي:تفع .5 ‌مشاركة ‌تعزيز ‌الباحث ‌‌يقترح ‌ومؤسساته ‌دعم‌المحلي في

‌إعادة ‌‌برامج ‌الدعم ‌وتقديم ‌النزلاء ‌يستأهيل ‌مما ‌الإفراج، ‌بعد ‌عنهم ‌عملية‌للمفرج ‌تسهيل ‌في هم

‌جتمع.اندماجهم‌في‌الم

‌‌إجراء تقييم دوري للنظام: .6 ‌لنظام ‌وشامل ‌دوري ‌تقييم ‌بإجراء ‌الباحث ‌في‌يوصي ‌الشرطي الإفراج

‌والضع ‌القوة ‌نقاط ‌تحديد ‌بهدف ‌عمان ‌التحسينسلطنة ‌واقتراح ‌تف ‌لضمان ‌اللازمة ‌أهدافه‌ات حقيق

‌الإصلاحية‌على‌الوجه‌الأكمل.
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‌أ‌تطوير آليات تقييم السلوك: .7 ‌آليات ‌تطوير ‌الباحث ‌المحكوم‌يقترح ‌سلوك ‌لتقييم ‌وشمولية ‌دقة كثر

ما‌في‌ذلك‌الاستعانة‌بالخبراء‌النفسيين‌والاجتماعيين‌في‌عليهم‌ومدى‌استجابتهم‌لبرامج‌الإصلاح‌ب

‌لية‌التقييم.عم

‌السالبة‌‌العقوبات:سع في تطبيق بدائل التو  .8 ‌العقوبات ‌بدائل ‌في‌تطبيق ‌التوسع ‌أهمية ‌الباحث يرى

في‌والإسهام‌ا‌ومناسبًا،‌لما‌لها‌من‌دور‌في‌تقليل‌الآثار‌السلبية‌للسجن‌للحرية‌متى‌ما‌كان‌ذلك‌ممكنً‌

‌دة‌تأهيل‌الجناة‌بشكل‌أكثر‌فعالية.إعا

تجارب‌الدول‌الأخرى‌المتقدمة‌في‌احث‌بالاستفادة‌من‌يوصي‌الب‌الأخرى: تبادل الخبرات مع الدول .9

‌العماني.‌مجال‌الإفراج‌الشرطي‌وتبادل‌الخبرات‌والمعرفة‌بهدف‌تطوير‌النظام

طي‌في‌سلطنة‌عمان‌ويجعله‌أداة‌أكثر‌لية‌نظام‌الإفراج‌الشر‌اعبهذه‌التوصيات‌من‌شأنه‌أن‌يعزز‌فإن‌الأخذ‌

‌المحكوم‌عليهم‌في‌المجتمع‌كمواطنين‌صالحين‌ومنتجين.ة‌دمج‌ة‌الإصلاحية‌وإعادفاعلية‌في‌تحقيق‌العدال

‌

‌

‌

‌

‌
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 المراجعئمة قا                                               

 الكتب القانونية: -أولًا 

 مراجع عامه: -1

سكندرية‌،‌الإ‌-امية‌،‌دراسة‌في‌علم‌العقاب‌،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية‌ثروت‌جلال‌،‌الظاهرة‌الإجر‌ •

 .2014مصر،‌

‌العربي‌ • ‌المكتب ‌تأديبيا، ‌إداريا، ‌مدنيا، ‌جنائيا، ‌الشرطة ‌رجال ‌مسؤولية ‌عثمان، ‌أحمد ‌عباس جمال

 .2011مصر،‌‌الحديث،‌إسكندرية،

لدولية‌،‌منشورات‌الطبي‌،‌لبنان‌حقوق‌السجين‌وضماناته‌في‌ضوء‌القانون‌والمقررات‌ا‌حسام‌الأحمد‌، •

،2010.‌

 .2013نائي‌العام،‌‌دار‌هومة،‌الجزائر‌جيز‌في‌القانون‌الحسن‌بوسقيعة‌،‌الوج •

‌الأولى‌ • ‌الطبعة ،‌ ‌السجون ‌داخل ‌العقابية ‌المعاملة ‌أساليب ،‌ ‌كوميشي ‌‌-زهرة ‌الجزائر،‌دار ،‌ الباحث

2019. 

 .1992ات،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،سعيد‌مصطفى‌السعيد،‌الأحكام‌العامة‌في‌قانون‌العقوب •

بغداد‌،‌ ي‌العراق"‌دراسة‌مقارنه‌"،‌المؤسسة‌العراقية‌للطباعه،فالإفراج‌الشرطي‌‌عبد‌المير‌حسن‌جنيح، •

 .1981العراق،‌

 .2003ت‌الجنائية،‌الطبعة‌الأولى،‌علي‌حسين‌كلداري،‌البطلان‌في‌الإجراءا •
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‌ا • ‌القانون ‌في ‌العقابية ‌السياسة ،‌ ‌خوري ‌الكتاب‌عمر ‌دار ‌ ‌الأولى، ‌الطبعة ،‌ ‌مقارنة ‌دراسة لجزائري

 .‌‌2009،القاهرة‌،‌مصر،‌الحديث

 .2000العقاب‌د.‌ط‌دار‌الهدى‌للمطبوعات‌الإسكندرية،‌الشاذلي،‌أساسيات‌علم‌الإجرام‌و‌‌فتوح‌عبد‌الله •

،‌دار‌وائل‌الكساسبة،‌وظيفة‌العقوبة‌في‌الإصلاح‌والتأهيل‌"دراسة‌مقارنة"،‌الطبعة‌الأولىفهد‌يوسف‌ •

 .2010للنشر‌،عمان‌

 .دار‌المطبوعات‌الجامعية قاب،‌الطبعة‌الأولى،وعلم‌العالإجرام‌‌فوزية‌عبد‌الستار،‌مبادئ‌علم •

 .2019،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌قوبات،‌انون‌الععامة‌في‌قشرح‌الأحكام‌الكامل‌السعيد،‌ •

لإسلامي،‌الطبعةالأولى،‌محمد‌أحمد‌المشهداني،‌أصول‌علمي‌الإجرام‌والعقاب‌في‌الفقهين‌الوضعي‌وا •

 .2002الدار‌العلمية‌الدولية،‌عمان،الأردن،‌

‌خلف • ‌الحقي‌محمد ‌دار ‌مطابع ‌الثانية، ‌الطبعة ‌العقاب، ‌علم ‌مبادئ ‌الله، ‌للنشر ‌بنغازي،‌والتوزيعقة ،

 .1977ليبيا،

‌الأولى، • ‌الطبعة ،‌ ‌والتوزيع ‌للنشر ‌الثقافة ‌دار ،‌ ‌العقاب ‌وعلم ‌الإجرام ‌علم ‌أصول ‌نجم ‌صبحي ‌محمد

 القاهرة،‌مصر.

• ‌ ‌الأولى، ‌الطبعة ‌والعقاب، ‌الإجرام ‌أصول ‌بركات، ‌الله ‌عبد ‌الأردن،‌‌محمد ‌والتوزيع، ‌للنشر ‌وائل دار

 .421،‌ص‌2009

‌عبد • ‌دلي‌محمود ‌محمد، ‌مباحث"،العزيز ،‌ ‌نظام ‌الشرطي" ‌العمل ‌في ‌التفوق ‌النهضة‌2020ل ‌دار ،

 للطباعة‌والتوزيع،‌القاهرة،مصر.

https://www.daralzaman.sa/sa/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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قانون‌العقوبات"‌القسم‌العام"،‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌نهضة‌مصر‌للنشر‌‌محمود‌محمود‌مصطفى،‌شرح •

 .1964،‌والتوزيع

 .1973لقاهرة،‌‌مصر،‌الطبعة‌الثانية،‌االعربية،‌محمود‌نجيب‌حسني،‌علم‌العقاب‌دار‌النهضة‌ •

 .1967محمود‌نجيب‌حسني،‌علم‌العقاب،‌دار‌النهضة‌العربية‌للنشر‌والتوزيع‌،‌القاهرة،‌مصر، •

،‌مذكرة‌تخرج‌ياسين‌،‌معافة‌بدر‌الدين‌،‌عشو‌خير‌الدين،‌النظام‌القانوني‌للإفراج‌الشرطي‌‌مرابطي •

 .‌2007لنيل‌إجازة‌المدرسة‌العليا‌للقضاء،‌

 .‌2008ة‌موقوفة‌التنفيذ‌،‌الطبعة‌الثانية،‌دار‌هومة‌،‌الجزائر،‌دم‌مبروك‌،‌العقوبمق •

‌و‌ • ‌السجون ‌مكتبات ‌خدمات ،‌ ‌علي ‌محمد ،‌ ‌عقيل ‌محمد ‌نزلاء‌مها ‌تأهيل ‌وإعادة ‌تثقيف ‌في دورها

‌،‌37مجلد‌أسيوط،‌المجلة‌العلمية،‌ادارة‌البحوث‌والنشر،‌ال‌المؤسسات‌الإصلاحية،‌كلية‌التربية،‌جامعة

 .9‌‌،2021العدد‌

‌والتوزيع‌ • ‌للنشر ‌الدولية ‌العلمية ‌الدار ‌ ‌الأولى، ‌الطبعة ‌والعقاب، ‌الإجرام ‌علمي ‌في ‌دراسة ‌صالح، نبيه

 .2003،عمان،‌،‌

 ه:تصخمراجع م -2

‌فل • ‌الطاهر، ‌و‌بريك ‌الجزائر ‌في ‌العقابي ‌النظام ‌دسفة ‌السجين، ‌الجزائر،‌حقوق ‌مليلة، ‌عين ‌الهدى ار

2009. 

ت‌والأساليب‌المستحدثة‌لإعادة‌التأهيل‌والإدماج‌الاجتماعي‌وي‌عائشة‌،‌الآليانوال‌،‌بن‌النبن‌عمار‌ •

 ‌.2020للمحبوسين‌،‌الجزائر‌،‌مجلة‌دراسات‌في‌علوم،‌مارس‌
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لعدد‌الثاني،‌أكتوبر‌بوزيدي‌مختارية،‌نظام‌الإفراج‌المشروط،‌مجلة‌صوت‌القانون،‌المجلد‌الخامس،‌ا •

2018‌.‌

‌الطبعة‌الأولى،‌‌انون"راج‌الشرطي‌في‌القق،‌مفهوم‌الإفبوضياف‌عبد‌الرزا • دار‌الهدى‌دراسة‌مقارنة"،

 .2009للنشر،‌الجزائر،‌

ظيم‌السجون‌و‌إعادة‌الإدماج‌الاجتماعي‌للمحبوسين‌،‌كلية‌في‌قانون‌تنزياني‌عبد‌الله،‌الإفراج‌الشرطي‌ •

‌ياسية‌جامعة‌وهران.الحقوق‌و‌العلوم‌الس

سة‌حول‌فعالية‌التعليم‌والتدريب‌المهني،‌مجلة‌ون‌العُمانية،‌دراتأهيل‌في‌السجسليمان‌الحناوي،‌برامج‌ال •

‌.2020ني،‌العدالة‌الجنائية‌والإصلاح‌الاجتماعي،‌المجلد‌الخامس‌عشر،‌العدد‌الثا

‌إ • ‌القانوني‌للإفراج‌المشروط‌كآلية‌لإعادة ‌النظام ‌الحميد في‌ظل‌التشريع‌‌دماج‌المحبوسينعائشة‌عبد

،‌جامعة‌الشاذلي‌بن‌جديد‌الطارف،‌الجزائر،‌المجلة‌سيةوق‌و‌العلوم‌السياالحق‌،‌كليةري‌العقابي‌الجزائ

‌.2020الأكاديمية‌للأبحاث‌و‌النشر‌العلمي‌،‌الإصدار‌

‌.2018ح‌علي،‌الإفراج‌الشرطي‌في‌القانون‌الجنائي"دراسة‌مقارنة"،‌الطبعة‌الثانية،‌فرحان‌صال •

ر‌في‌يستجماالنيل‌شهادة‌الجزائري،‌مذكرة‌لمايسة‌عاشور‌بوعكاز،‌نظام‌الإفراج‌الشرطي‌في‌التشريع‌ •

‌.‌2013‌‌/2014القانون‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌البويرة،‌الجزائر،‌‌

‌.2010الدين‌،‌نظام‌الإفراج‌الشرطي‌"‌دراسة‌مقارنة‌"،‌دار‌هومة‌،الجزائر،‌معافة‌بدر‌ •

ر‌يستجمتطلبات‌المامذكرة‌مقدمة‌لنيل‌نظام‌الإفراج‌المشروط‌في‌التشريع‌الجزائري‌،‌‌لعربي‌،رية‌بنو‌ •

 .2017-‌2016-،كلية‌الحقوق‌و‌العلوم‌السياسية‌،‌جامعة‌مستغانم‌
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 مية:الرسائل والأطروحات العل -ثانيًا

دراسة‌مقارنة‌،‌مذكرة‌ماجستير‌بكوش‌محمد‌الأمين‌،‌دور‌قاضي‌تطبيق‌العقوبات‌في‌العقوبات‌البديلة‌،‌.1

‌. 2018/2017ن‌،‌اسية‌،‌جامعة‌وهرا،‌كلية‌الحقوق‌و‌العلوم‌السي

تطلبات‌بوغرارة‌بكار،‌المؤسسات‌العقابية‌و‌دورها‌في‌إعادة‌الإدماج‌الاجتماعي‌للمحبوسين،‌‌مذكرة‌لنيل‌م.2

‌ . ر‌،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌،‌جامعة‌ورقلةيستجشهادة‌الما

ى‌مجلس‌كلية‌الحقوق‌طي‌،‌بحث‌مقدم‌‌الثائر‌ناهر‌ساير،كلية‌الحقوق،‌جامعة‌الموصول،‌الافراج‌الشر‌.3

‌ .2020في‌جامعة‌الموصل‌وهي‌جزء‌من‌متطلبات‌نيل‌شهادة‌البكلوريوس‌في‌الحقوق،‌

نيل‌شهادة‌،‌النظام‌القانوني‌لقاضي‌تطبيق‌العقوبات‌في‌التشريع‌الجزائري،‌مذكرة‌تخرج‌لرحماني‌عبد‌الله.4

‌.2017/2016ة‌،‌جامعة‌سعيدة،‌ياسي،‌كلية‌الحقوق‌و‌العلوم‌السر‌في‌الحقوق‌يستجالما

ر‌،‌عمايدية‌مختارية‌،‌نظام‌الإفراج‌المشروط‌في‌التشريع‌الجزائري‌،‌مذكرة‌مقدمة‌لنيل‌شهادة‌الماجستي.5

‌.2014‌‌/2015كلية‌الحقوق‌و‌العلوم‌السياسية‌،‌جامعة‌سعيدة،‌‌

ي‌في‌نظام‌فهههد‌ب.6 رْطِّ راسههههة‌مقههارنهههههة"،‌بحث‌السجن‌والتوقيف‌"دن‌عبهههد‌الرحمن‌المطهههرودي،‌الإفراج‌الشَّ

لقضهههههاء،جامعة‌الإمام‌محمد‌بن‌تكميلي‌مقدم‌لنيل‌درجة‌الماجستير،‌قسههم‌السياسههة‌الشرعيههة،‌الهمعههههد‌العهالهي‌ل

‌.هه1426هه‌‌ههههه‌‌1425سعودية،سعود‌الإسلامية،‌المملكة‌العربية‌ال

‌
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 :يةالقوانين والأحكام القضائ -ثالثًا

،‌جريدة‌رسمية‌‌2005فيفري‌‌06المؤرخ‌في‌ادة‌الإدماج‌الاجتماعي‌للمساجين‌لسجون‌و‌إعقانون‌تنظيم‌ا .1
 .فيفري‌‌13الصدرة‌في‌‌10عدد‌

يونيو‌‌8الموافق‌‌1386صفر‌عام‌‌18المؤرخ‌في‌‌155-‌66المعدل‌للأمر‌رقم‌‌10-19نون‌رقم‌القا .2
‌ ‌الجر‌‌1966سنة ‌الجزائية، ‌الإجراءات ‌قانون ‌الوالمتضمن ‌في ‌الرسمية ‌يدة ‌في ‌الصادرة ديسمبر‌‌11عدد
 .2019سنة‌

السجون يحدد لاي يات تنظيم المصالح الخارجية لإداري  2007/02/19مؤرخ في  67/07المرسوم  .3

 .2007، سنة  13الرسمية  دد الملال ة بإ ادي الإدماج الاجتما ي للمحبوسين ، الجريدي 

4. ‌ :‌ ‌رقم ‌التنفيذي ‌‌الجزائري‌‌180-05المرسوم ‌‌17في /05‌‌ /2005‌‌ ‌تطبيق‌و ‌لجنة ‌لتشكيلة المحدد
 .18-05-2005بتاريخ‌‌.‌35العقوبات‌وكيفيات‌سيرها‌،‌ج‌ر‌عدد‌

 .97‌‌/1999الصادر‌بالمرسوم‌السلطاني‌رقم‌عماني‌القانون‌الإجراءات‌الجزائية‌ .5
 .48‌‌/1998م‌‌السطاني‌رقم‌لصادر‌بالمرسو‌قانون‌السجون‌ا .6

 .30‌‌/2008قم‌سلطاني‌ر‌المرسوم‌لقانون‌مساءلة‌الأحداث‌الصادر‌با

 .‌‌11‌‌/2025قانون‌الجزاء‌العماني‌وتعديلاته

 .‌م9‌‌/2017الدائرة‌الجزائية‌)أ(:‌الطعن‌رقم‌‌–المحكمة‌العليا‌

‌ ‌الجزائية‌)أ(:‌الطعن‌رقم‌‌–المحكمة‌العليا /‌مارس‌/‌‌٢١ة‌يوم‌الثلاثاء‌الموافق‌جلسم‌في‌٩‌‌/٢٠١٧الدائرة

 ‌م٢٠١٧

‌

‌

 

‌



 

109 
 

 الفهرس
 

 ج .................................................................................................................................................... شكر‌وتقدير

 د .............................................................................................................................................................. إهداء

 ه ....................................................................................................................................................... الملخص:

 1 ................................................................................................................................................. مقدمة‌الدراسة:

 2 ........................................................................................................................................... دراسة.أولًا:مشكلة‌ال

 2 ........................................................................................................................................ ثانيًا:تساؤلات‌الدراسة.

 2 ............................................................................................................................................ ثالثًا:حدود‌الدراسة:

 3 ...................................................................................................................................... راسة.خامسًا:‌أهداف‌الد

 3 ........................................................................................................................................ سادسًا:‌أهمية‌الدراسة.

 4 ......................................................................................................................................... ج‌الدراسة.هسابعًا:‌من

 4 ...................................................................................................................................... رسات‌السابقة‌:ثامنًا:الد

 9 ........................................................................................................ الإطار‌المفاهيمي‌للإفراج‌الشرطي:الفصل‌الأول

 10 ............................................................................ مفهوم‌الإفراج‌الشرطي‌و‌دوره‌في‌إعادة‌تأهيل‌السجناء:المبحث‌الأول

 11 ............................................................................ التعريف‌القانوني‌والأهداف‌الأساسية‌للإفراج‌الشرطي‌:المطلب‌الأول

 11 .............................................................................................. مفهوم‌الإفراج‌الشرطي‌وأركانه‌الأساسية:‌-الفرع‌الأول

 16 ...................................................................................................... طبيعة‌القانونية‌للإفراج‌الشرطي:لا‌-الفرع‌الثاني

 21 ...........................تميز‌الإفراج‌الشرطي‌عن‌أنظمة‌الإفراج‌الأخرى‌‌‌‌....................................‌:المطلب‌الثاني

 21 ...................................................................................................... ر‌القضائي:لإفراج‌و‌نظام‌الاختباا‌-الفرع‌الأول

 25 ........................................................................... لتطبيق‌العقوبة:الإفراج‌الشرطي‌ونظام‌التوقيف‌المؤقت‌‌-الفرع‌الثاني

 33 ...................................................................................................... طي‌وتطبيقاتهشروط‌الإفراج‌الشر‌:المبحث‌الثاني

 33 ............................................................................................. الشروط‌العامة‌والخاصة‌للإفراج‌الشرطي:المطلب‌الأول

 34 ..................................................................................... لشرطي‌المتعلقة‌بالمحكوم‌عليه:شروط‌‌الإفراج‌ا‌-الفرع‌الأول

 39 .............................................................................................شروط‌‌الإفراج‌الشرطي‌المتعلقة‌بالعقوبة:‌-الفرع‌الثاني

 41 ............................................................................. الحالات‌التي‌يستثنى‌فيها‌من‌تطبيق‌الإفراج‌الشرطي:المطلب‌الثاني

 42 .......................................................... قضائية‌في‌تقييم‌الإفراج‌الشرطي:لالمعايير‌التي‌تعتمد‌عليها‌الجهات‌ا‌-الفرع‌الأول

 45 ............................................................... الإسثناءات‌الواردة‌على‌الإفراج‌الشرطي‌وفقا‌للتشريعات‌العُمانية:‌-الفرع‌الثاني‌



 

110 
 

 48 ................................................... يل‌وإدماج‌السجناءكآلية‌لإعادة‌تأه‌الأسس‌الإجرائية‌للإفراج‌الشرطي‌ودوره:الفصل‌الثاني

 49 ............................................................................................... الأسس‌الإجرائية‌لنظام‌الإفراج‌الشرطي:المبحث‌الأول

 50 ....................................................................................... الآليات‌المتبعة‌للاستفادة‌من‌الإفراج‌الشرطي:الأول‌المطلب

 51 ................................................................................ التشريع‌العُماني‌والمقارن:‌آليات‌الإفراج‌الشرطي‌في‌-الفرع‌الأول

 57 ....................... "للإجرامدور‌برامج‌التأهيل‌والتعليم‌في‌المؤسسات‌العقابية‌لتعزيز‌إعادة‌إدماج‌النزلاء‌وتقليل‌العود‌"الفرع‌الثاني:‌

 62 ............................................................................. قرارات‌الإفراج‌الشرطي‌المسؤولة‌عن‌إصدارالجهات‌:المطلب‌الثاني

بإصدار‌قانون‌السجون‌‌‌48‌‌/1998رقم‌‌يلمسؤولة‌عن‌إصدار‌قرارات‌الإفراج‌الشرطي‌وفقا‌للمرسوم‌السلطانالجهات‌ا‌-الفرع‌الأول
 63 ........................................................................................................................ :العُماني‌مقارنة‌بالتشريع‌الجزائري‌

بإصدار‌قانون‌مساءلة‌‌30‌‌/2008ي‌وفقا‌للمرسوم‌السلطاني‌رقم‌الفرع‌الثاني:‌الجهات‌المسؤولة‌عن‌إصدار‌قرارات‌الإفراج‌الشرط
 66 .................................................................................................................:مقارنة‌بالتشريع‌الجزائري‌حداث‌العُماني‌لأا

بإصدار‌قانون‌لإجراءات‌‌97‌‌/1999(‌من‌مرسوم‌سلطاني‌رقم‌309الفرع‌الثالث:‌الجهة‌المسؤولة‌عن‌الإفراج‌الشرطي‌وفقًا‌المادة‌رقم)
 69 ............................................................................................................. تشريع‌الجزائري.لالجزائية‌العُماني‌مقارنة‌با

 72 ......................................................................... الآثار‌القانونيه‌‌للإفراج‌الشرطي‌وأثره‌على‌إعادة‌التأهيل:حث‌الثانيالمب

 73 ......................................................................................................... شرطيالآثار‌القانونية‌للإفراج‌ال:لب‌الأولطالم

 73 ............................................................................................. آثار‌الإفراج‌الشرطي‌قبل‌انقضاء‌العقوبة:‌-الفرع‌الأول

 81 ............................................................................................. آثار‌الإفراج‌الشرطي‌بعد‌انقضاء‌العقوبة:‌-الفرع‌الثاني

 87 .......................................................................... لشرطي‌وفرص‌إعادة‌التأهيللعلاقة‌بين‌شروط‌الإفراج‌اا:المطلب‌الثاني

 88 ..................................................................................................................... صور‌الرعاية‌اللاحقة:‌-الفرع‌الأول

 91 ........................................................................................................ الهيئات‌المكلفة‌بالرعاية‌اللاحقة:‌-الفرع‌الثاني

 97 ........................................................................................................................................................ الخاتمة

 99 ........................................................................................................................................................ ج:النتائ

 100 ................................................................................................................................................. التوصيات:

 103 ............................................................................................................................................... قائمة‌المراجع

 


